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تقديم

محمّد العفيف الجعيدي

ــة الأولى، المنطقــة المظلمــة مــن المشــهد العــامّ. فقــد  ــة الجمهوريّ ــة حقب ــلّ القضــاء والقضــاة، طيل احت

كان الصمــت الــذي يــبرَّر بوقــار المهنــة وضرورة احــترام خصوصيّتهــا يلــفّ بصــورةٍ عامّــة قصــور العــدل، 

ــة  ــس الدول ــة رئي ــين رعاي ــه تثم ــادةً موضوع ــاة ع ــار القض ــه كب ــارك في ــباتي يش ــث مناس ــه حدي يتخللّ

الموصولــة للقضــاة والقضــاء، بالإضافــة إلى بعــض مــا يكُتَــب عــن القضايــا الجزائيــة. ولا يشــذّ عــن هــذا 

الأمــر إلّا مــا يجــدّ مــن فــترة لأخــرى مــن انفــلات أصــوات قضائيــة تحتــجّ مطالبِــةً بالإصــلاح ومــا يتمسّــك 

بــه معارضــو الحكــم وناشــطون حقوقيــون مــن انتقــاد لتوظيــف الســلطة للقضــاء في صراعاتها السياســية.

ــة  ــه مــن حرّيّ ــز بمــا ســمحت ب ــة المشــهد القضــائي وجمــوده في وقــت وجي لاحقــاً، كــرت الثــورة رتاب

ــذّاك  ــات م ــد ب ــامّ. وق ــرأي الع ــة ال ــم لرقاب ــم وأدائه ــاع لعمله ــن إخض ــه م ــا فرضت ــاة وم ــير للقض تعب

ــة عــن  ــاً، مــا طــرح أســئلة ملحّ ــاح القضــاة في ممارســاتهم وخطابهــم عالي ــذي اجت ــة ال منســوب الحرّيّ

الضوابــط التــي تقتضيهــا الوظيفــة القضائيــة مــن دون المــسّ بجوهرهــا. وتجــلّى هــذا الأمــر في تضمــين 

ــس  ــا مجل ــة يصدره ــلوك قضائي ــة س ــع مدوّن ــاء ضرورةَ وض ــلى للقض ــس الأع ــاسي للمجل ــون الأس القان

ــسي. ــاء التون ــخ القض ــتكون الأولى في تاري ــاء، س القض

ــدف  ــع ويه ــن الواق ــق م ــدي ينطل ــوّر تجدي ــلوك، تص ــة الس مدوّن
ــره ــى تطوي إل

ــة  ــل في المملك ــتحقاق مماث ــع اس ــس م ــة في تون ــلوك القضائي ــة الس ــير في مدوّن ــة التفك ــت بداي تزامن

ــة  ــرة القانوني ــه المفكّ ــادرت إلي ــذي ب ــل ال ــنة 2011، والعم ــتوري لس ــل الدس ــاه التعدي ــة اقتض المغربي

لإصــلاح القضــاء في لبنــان وكان مــن ضمــن مطالبــه إعــادة التفكــير بالمدوّنــة القائمــة هنــاك التــي قاربــتْ 

ــلاً لا يمــتّ إلى العــالم الواقعــي بصلــة. تبعــاً لذلــك، عقــدت المفكّــرة القانونيــة وُرش عمــل  ــاً متخيّ قاضي

إقليميــة عــدّة بهــدف التوصّــل إلى تصــوّر تجديــدي للمدوّنــة ينتهــي إلى إرســاء قواعــد مرجعيــة تلائــم 

حاجيّــات القضــاء في المنطقــة وخصوصيّــات مــا يواجهــه مــن تحدّيــات في ســبل تحقيــق اســتقلاليّته، إلى 

ــل هــذا العمــل في وضــع  ــره. وإذ تكلّ ــق مــن فهــم عميــق للواقــع بهــدف تطوي ــدي ينطل تصــوّر تجدي

ــأتْ أنّ مــن  ــادي قضــاة المغــرب، ارت تصوّرهــا بالشراكــة مــع قضــاة تونســيين ومغربيــين في مقدّمتهــم ن

الــروري، في مــوازاة ذلــك، ســبْر آراء القضــاة حــول تصوّراتهــم في هــذا الشــأن عمــلاً بمبــدأ التشــاركيّة 

ــدة مــع هــذه التصــوّرات. ــات الجدي ــاً لانســجام المدوّن وضمان
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سبر الآراء: مورد مهمّ لوضع مدوّنة السلوك القضائي

صِيغَــت اســتمارة ســبر الآراء تبعــاً لاجتماعــات عقدهــا فريــق المفكّــرة في لبنــان مــع قضــاة مــن الــدول 

ــة  ــون عــن جمعيّ المذكــورة أعــلاه، بالإضافــة إلى ليبيــا. وقــد شــارك في هــذا الجهــد بصــورة فعّالــة ممثلّ

ــة في تونــس،  ــرة القانوني ــك، نجــح فريــق المفكّ ــمّ ذل ــإذا ت ــادي قضــاة المغــرب. ف القضــاة التونســيين ون

بالتعــاون مــع عــدد مــن القضــاة، في إقنــاع نســبة كبــيرة مــن القضــاة التونســيين مــن مختلِــف الرتــب، 

ــكّل  ــم. فش ــبر آرائه ــاركة في س ــلى المش ــلاد، ع ــات الب ــف جه ــلى مختل ــت ع ــم توزعّ ــون في محاك يعمل

المســتجوبون باعتبــار معيــار عددهــم الــذي تجــاوز %10 مــن القضــاة المباشِريــن وانتشــارهم الجغــرافي 

ــن  ــةً ع ــلّ أهمّيّ ــة لا تق ــاه وثيق ــز في منته ــكان المنجَ ــا. ف ــتئناس به ــح الاس ــاة يصل ــة للقض ــة ممثِّل عيّن

المــشروع الــذي أنُجــزت صلبــه، فهــو يمثّــل نافــذة لم تفُتَــح عــلى القضــاء ســابقاً وتصلــح لأن ينظــر فيهــا 

ــم  ــتمارة: )1( رس ــذه الاس ــة ه ــن أهمّيّ ــلان م ــد عام ــه. ويزي ــه وتطلعّات ــل لواقع ــم أفض ــولاً إلى فه وص

الخطــاب الســائد بشــأن القضــاء التونــسي القائــم أساســاً عــلى فكــرة متخيَّلــة تــرى جميــع القضــاة واحــداً 

وأيّ حكــم يصــدر عــن إحــدى المحاكــم كأنـّـه يعكــس موقــف جميــع القضــاة مــن القضيّــة التــي تناولهــا؛ 

ــية  ــوّلات السياس ــة التح ــة نتيج ــة الفائت ــلال العشريّ ــاء خ ــهدها القض ــي ش ــيرة الت ــيرات الكب و)2( التغي

والاجتماعيــة التــي شــهدتها تونــس، فضــلاً عــن تشــبيب إطــاره البــشري نتيجــة الانتدابــات.

ومــن هــذه الزوايــا مجتمعــةً، تبــدو هــذه الدراســة الخاصّــة بنتائــج ســبر آراء القضــاة التونســيين حــول 

ــة. ويؤمَــل أن تكــون مدخــلاً  انتظاراتهــم مــن مدوّنــة الســلوك وتصوّراتهــم لهــا عــلى درجــة مــن الأهمّيّ

لدراســات اجتماعيــة لاحقــة تعتمــد المنهــج العلمــي ذاتــه وتهــدف إلى تحليــل مختلِــف المهــن القضائيــة، 

مــا مــن شــأنه تطويــر الثقــة العامّــة فيهــا وتحســين فــرص النجــاح في إصلاحهــا، الــذي مــن أوّل شروطــه 

حســن الإنصــات للعاملــين فيهــا والمتعاملــين معهــا. 

ــخ قريــب مــن حــل الرئيــس التونــسي  ــم العمــل عــلى   هــذه الدراســة في تاري كــما وقــد صــادف أن ت

قيــس ســعيد للمجلــس الأعــلى للقضــاء وتنصيبــه مجلســا بديــلا لــه مواليــا لــه.  فيبــدو مــن المــشروع أن 

يحدونــا الأمــل في أن يكــون نشرهــا ومــا ينتظــر مــن تعــاط معــه مــن الباحثــين والمهتمــين معهــا مناســبة 

لتصحيــح الأســئلة ولإعــادة توجيــه الاهتــمام لمــا هــو مطلــوب مــن بنــاء للقضــاء الســلطة و مــن اســتثمار 

ثقــافي في صناعــة القــاضي الحامــي للحقــوق والحريــات  لعــل  ذلــك يكــون مــن تباشــير عــودة نأمــل ان 

تكــون قريبــة مــن تونــس لديموقراطيتهــا  التــي لــن يشــتد عودهــا الا بقضــاء مســتقل وبقضــاة يؤمنــون 

بقيــم مهنتهــم و ينتــرون لهــا .
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مقدّمة
________________________________________________________________________

ــة كبــيرة عــلى بيئــة المهــن القانونيــة وفهمهــا  ــق »المفكّــرة القانونيــة« أهمّيّ منــذ نشــأتها، تعُلّ

لوظائفهــا وأخلاقيّاتهــا. وهــي تــرى أنّ هــذه البيئــة تشُــكّل عامــلاً أساســياً في تعزيــز احــتراف هــذه المهــن 

ــن النفــس  ــاع ع ــا: ضــمان حــقّ الدف ــن أجله ــاً م ــي وُجــدَتْ مبدئي ــا الت ــر وظائفه ــا عــلى تطوي وقدرته

ــات ضمــن منظومــة عادلــة بالنســبة إلى القضــاة. مــن  بالنســبة إلى المحامــين، وحمايــة الحقــوق والحرّيّ

هــذا المنظــور، مــن شــأن هــذه البيئــة أن تشــكّل عامــلاً أساســياً في مواجهــة التدخّــلات الحاصلــة مــن 

ــة في  ــة« أهمّيّ ــرة القانوني ــه، رأت »المفكّ ــا. وعلي ــب مهامّه ــا عــن صل ــن بهــدف حرفه خــارج هــذه المه

ــس  ــان وتون ــا، لبن ــل فيه ــي تعم ــدول الت ــة في ال ــة – وبخاصّ ــة العربي ــترك في المنطق ــير مش ــلاق تفك إط

ــة. وقــد زاد إلحــاح هــذه الفكــرة مــع إقــرار قوانــين لتحقيــق  ــات القضائي والمغــرب – في شــأن الأخلاقيّ

ــط  ــا أنُي ــداً بعدم ــما، تحدي ــة فيه ــات القضائي ــلاً للإصلاح ــس تنزي ــرب وتون ــاء في المغ ــتقلاليّة القض اس

ــرة«  ــت »المفكّ ــه، تعاون ــة. وعلي ــات القضائي ــة للأخلاقيّ ــا وضــع مدوّن ــا المنُشــأة بموجبه ــس العلي بالمجال

مــع شركائهــا في تونــس والمغــرب لإنجــاز اســتمارة هــي بمثابــة دعــوة لــكلّ قــاضٍ إلى إبــداء رأيــه في شــأن 

مدوّنــة الأخلاقيّــات، ســواء لجهــة المنهجيّــة الواجــب اعتمادهــا أو لجهــة شــكلها أو مضمونهــا. وفي هــذا 

ــك مــن قبــل  ــمّ مــلء الاســتمارة في 2018 بجهــود عــددٍ مــن القضــاة المشــكورين جــدّاً، وذل ــاه، ت الاتجّ

333 قاضيــاً تونســياً. ولــن تقــرّر الاحتفــاظ بـــ254 اســتمارة فقــط بعدمــا اتضّــح أنّ ثمّــة خلــلاً في مــلء 

اً حيــث أنـّـه يزيــد عــن نســبة %10 مــن مجمــوع  ســائر الاســتمارات بشــكل مناســب، يبقــى العــدد مُعــبرِّ

قضــاة تونــس. وتــأتي هــذه المقالــة لتحلـّـل نتائــج هــذه الاســتمارة، عــلى أمــل أن تســهم في عمليّــة صياغــة 

ــات الموعــودة. ــة الأخلاقيّ مدوّن

وقبــل المــيّ في ذلــك، يجــدر التذكــير بــأنّ »المفكّــرة القانونيــة« صاغَــتْ، بالتعــاون مــع شركائهــا، تصــوّراً 

ــة  ــر البيئ ــلى تطوي ــدرة ع ــة وق ــر فعاليّ ــا أداة أك ــو يجعله ــلى نح ــة ع ــات القضائي ــاً  للأخلاقيّ تجديدي

ــاً إلى رســم صــورة القــاضي النموذجــي عــلى  القضائيــة. فعــلى نقيــض التوجّــه العــامّ الــذي ينتهــي غالب

ــع الضغــوط  ــك عــلى مواجهــة جمي ــادر بفعــل ذل ــة وق ــه شــخص خــارق ذو مواصفــات غــير اعتيادي أنّ

ــاً  ــادة رســم صــورة القــاضي النموذجــي انطلاق ــة، يدعــو هــذا التصــوّر إلى إع ــه الذاتي ــلات بقوّت والتدخّ

مــن مواصفــات الإنســان العــادي، بمــا لــه مــن جوانــب قــوّة وضعــف. فــإذا تــمّ ذلــك، توجّــب تحديــد 

ــن القــاضي مــن ممارســة دوره بأفضــل الطــرق.  ــذي يمكّ ــة عــلى النحــو ال ــة القضائي ــات الأخلاقي الموجب

ومنهــا مــا يناقــض تمامــاً مــا ذهــب إليــه العديــد مــن المدوّنــات في المنطقــة العربيــة. وبذلــك، ننتقــل مــن 

نظــام الأخلاقيّــات الفرديــة التــي يتعــيّن عــلى كلّ قــاضٍ، مهــما بلغــت التحدّيــات أمامــه، المحافظــة عليهــا 

ــات الجماعيــة التــي يجــدر بالجســم القضــائي برمّتــه تطويــر آليّاتــه  منفــرداً وبصمــت إلى نظــام الأخلاقيّ

للمحافظــة عليهــا، بمــا في ذلــك مــن تــلاقٍ وتفاعــل وتضامــن وتــآزر؛ أو ننتقــل مــن نظــام تجريــد القــاضي 

ــدى  ــاضي إح ــة الق ــه حرّيّ ــكّل في ــام تش ــظ إلى نظ ــب التحفّ ــم موج ــع باس ــكلام والتجمّ ــة ال ــن حرّيّ م

ــات الأساســية للمحافظــة عــلى اســتقلاليّته. الضمان

ــديّ. ولكــن مــاذا عــن تصــوّر القضــاة  ــذي أســمته التصــوّر التجدي ــة« ال ــرة القانوني هــذا تصــوّر »المفكّ

ــة. ــا ســنحاول استكشــافه في الفصــول الآتي التونســيين؟ هــذا م
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الفصل الأوّل: 

الأسئلة التمهيدية لصياغة المدوّنة

أ- أي نموذج لمدوّنة الأخلاقياّت القضائية؟

مــن الأســئلة الأولى التــي تضمّنتهــا الاســتمارة، ســؤال حــول النمــوذج الــذي يرغــب قضــاة العيّنة 

ــات القضائيــة. فهــل هــم يرغبــون بمدوّنــة ذات طابــع توجيهــي أم  اعتــماده في تحريــر مدوّنــة الأخلاقيّ

مدوّنــة تشــكّل أحكامُهــا أساســاً للملاحقــة التأديبيــة أم مدوّنــة تحتمــل المزاوجــة بــين القواعــد التوجيهيــة 

ــة مــن الخطــورة أو  ــم بدرجــة معيّن ــي تتسّ ــة في القواعــد الت ــة، كأن تنحــر القواعــد التأديبي والتأديبي

القواعــد التــي تنــصّ عليهــا القوانــين صراحــة وبشــكل دقيــق؟

وقــد جــاءت الغالبيـّـة النســبية للإجابــات في مصلحــة الطابــع التوجيهــي للمدوّنــة )%39(. وفيــما 

ــاة  ــن القض ــدد م ــدى ع ــي صرف )%6( أب ــع تأديب ــة ذات طاب ــين بمدوّن ــبة الراغب ــاً نس ــت تقريب انعدم

ــا في  ــا بفعــل خطورتهــا )%22( وإمّ ــة، إمّ ــن بعــض القواعــد ذات القــوّة التأديبي ــة تتضمّ قبولهــم بمدوّن

ــك  ــن ذل ــق )%31(. نستشــفّ م ــا براحــة وبشــكل دقي ــرفّ عنه ــوني يع ــصّ قان ــتنادها إلى ن ــال اس ح

ميــلاً لــدى القضــاة التونســيين إلى اعتــماد مدوّنــة توجيهيــة وإرشــادية، تشــكّل بالنســبة إليهــم مرجعــاً 

يسترشــدون بــه لتحديــد الســلوكيّات الأكــر ملاءمــة، وفي الآن نفســه توجّســاً حيــال القواعــد التــي قــد 

دة قانونــاً وبدقـّـة أو إذا كانــت محصــورة  تشــكّل ســيفاً مصلتــاً عليهــم فــلا يقبلــون بهــا إلّا إذا كانــت محــدَّ

ــة. في المســائل التــي ترشــح عــن خطــورة معيّن

كــما نستشــفّ التوجّــه نفســه مــن إجاباتهــم عــن ســؤال آخــر يتصّــل بمــدى وجــوب التــزام المســؤولين 

القضائيــين بقواعــد أكــر صرامــة. ففيــما وافقــت غالبيّــة القضــاة عــلى هــذا الموجِــب )152 قاضيــا؛ً 60%(، 

عــزا %70 منهــم ذلــك إلى المثــال الــذي يجــب أن يشــكّله هــؤلاء لســائر القضــاة مقابــل )%57( مــن هؤلاء 

عــزوا هــذا الواجــب إلى التأثــير الكبــير لترفّــات المســؤولين عــلى المجتمــع. فكأنّمــا القضــاة يأملــون مــن 

المســؤول أن يكــون مثــالاً يحتــذون بــه أكــر مــن كونــه واجهــة للقضــاء أمــام الــرأي العــامّ. ومــؤدّى ذلــك 

هــو التعبــير عــن الحاجــة إلى المثــال الــذي بإمــكان القضــاة اتبّاعــه.

تشــكّل إجاباتهــم في شــأن تصوّرهــم لأهــداف المدوّنــة، الــذي نعــود إليــه أدنــاه، دليــلاً آخــر عــلى اختيــار 

ــق قواعــد  ــة هــو توثي ــر أهمّيّ ــا الأك ــة أنّ هدفه ــن قضــاة العيّن ــما رأى 45 م ــي. ففي النمــوذج التوجيه

ــاً لحســن نفاذهــا، رأى 5 منهــم فقــط أنّ  أخلاقيــة نابعــة مــن روح الجســم القضــائي وممثِّلــة لــه ضمان

ــة هــو الســماح للمؤسّســات القضائيــة أو الســلطات الأخــرى بمســاءلة القضــاة. الهــدف الأكــر أهمّيّ

ونستشــفّ التوجّــه نفســه مــن المفاضلــة التــي عــبّرت عنهــا الإجابــات في مــا خــصّ شــكل التدخّــل الــذي 

ــد رأى 109 قضــاة وجــوب  ــه. فق ــا أحــد زملائ ــي يرتكبه ــات الت ــماده إزاء المخالف ــاضي اعت ــترض بالق يفُ

التدخّــل في هــذه الحالــة عــن طريــق النصــح والتوجيــه والحــوار، علــماً أنّ 45 منهــم صنّفــوا هــذا الخيــار 

خيــاراً أوّلاً. في المقابــل، انخفــض عــدد الذيــن فضّلــوا التشــيّ إلى الســلطات المعنيّــة إلى 82 قاضيــاً. وحتـّـى 
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الذيــن فضّلــوا ســلوك طريــق التشــيّ آثــروا أن يــؤدّي تحــركّ هــذه الســلطات إلى إقنــاع القــاضي بــرورة 

العــدول عــن ترفّــه وليــس معاقبتــه )55 مــن أصــل 82(.

ويلُحــظ في هــذا الســياق إبــداء قضــاة العيّنــة رغبــة واضحــة في أن يتسّــم الطابــع التوجيهــي للمدوّنــة 

ــل  ــة التفصي ــول درج ــن ح ــؤال الثام ــن الس ــواب ع ــن الج ــفّه م ــا نستش ــذا م ــة. وه ــوح والدقّ بالوض

الواجــب اعتمادهــا عنــد صياغــة المدوّنــة. إذ مالــت غالبيّــة القضــاة إلى وجــوب اعتــماد الدقـّـة والوضــوح 

ــة أن تصُــاغ بطريقــة توجيهيــة تبُقــي البــاب مفتوحــاً  )%49(، فيــما اختــارت نســبة ضئيلــة منهــم فرضيّ

ــاً وســطياً حيــث  ــذوا موقف أمــام التفســير والتســاؤل )%14(. ويلُحــظ أيضــاً، أنّ %30 مــن القضــاة اتخّ

ــات أو  ــة بالحرّيّ ــور المتصّل ــة في الأم ــماد الدقّ ــع اعت ــا م ــة إنّم ــة توجيهي ــة بطريق ــمّ الصياغ ــوا أن تت أمِل

التحدّيــات الأساســية. وكان لافتــاً أنّ %59 مــن الإجابــات كشــفت عــن رغبــة بإرفــاق القواعــد الأخلاقيــة 

بأمثلــة توضيحيــة. كــما نستشــفّ التوجّــه الغالــب لتفــادي أيّ غمــوض في المدوّنــة مــن %98 مــن إجابــات 

العيّنــة عــن الســؤال العــاشر حــول المؤسّســة المعنيّــة بتوضيــح الواجبــات الأخلاقيــة في حــال وجــود شــكّ 

أو التبــاس بشــأنها. فبمعــزل عــن المفاضلــة التــي عــبّر عنهــا قضــاة العيّنــة بــين المرجعيّــات التــي يمكنهــا 

ــة العظمــى مــن قضــاة العيّنــة بــرورة وجــود هكــذا مؤسّســة. أداء هــذا الــدور، ســلمّت الغالبيّ

ب- أيّ هدف لمدوّنة الأخلاقياّت القضائية؟

ــاً  ــك تبيان ــة في مســتهلّ الاســتمارة )الســؤال الأوّل( وذل ــا الســؤال حــول الهــدف المنشــود للمدوّن طرحن

ــة  ــاة إمكانيّ ــا للقض ــد أعطين ــات. وق ــن الإجاب ــبر م ــدد الأك ــلى الع ــول ع ــلى الحص ــاً ع ــه وحرص لأهمّيّت

اختيــار أكــر مــن إجابــة طالبــين منهــم في هــذه الحالــة ترتيــب الأهــداف التــي يختارونهــا وفــق أهمّيتّهــا 

بالنســبة إليهــم.

ويبُــيّن الجــدول أدنــاه أنّ قضــاة العيّنــة غلبّــوا في خياراتهــم الأولى بعُدهــا التعليمــي والتوجيهــي والتوعوي 

للقضــاة عــلى ســائر الأبعــاد والأهــداف المطروحــة. فــإذا جمعْنــا الإجابــات التــي حــدّدت خيــاراً أوّلاً أحــد 

ــة في إتاحــة المجــال أمــام القضــاة لتعميــق التفكــير في أدوارهــم )23( واقــتراح قواعــد  الأهــداف المتمثلّ

ــة نابعــة مــن  ــق قواعــد أخلاقي ــة والشــخصية )26( وتوثي ــة للقضــاة في حياتهــم المهني ســلوكية وأخلاقي

روح الجســم القضــائي وممثِّلــة لــه، ضمانــاً لحســن نفاذهــا )45( فإننّــا نحصــل عــلى مجمــوع 94 )37% 

مــن العيّنــة(. وتنــدرج جميــع هــذه الأهــداف، رغــم الاختلافــات بينهــا، عمليــاً في اتجّــاه إطــلاق ورشــة 

داخليــة لتطويــر القيــم القضائيــة والتباحــث بــين القضــاة بشــأنها.

وتمثـّـل الاتجّــاه الثــاني الــذي ذهــب إليــه قضــاة العيّنــة في اســتخدام المدوّنــة أداةً لتأمــين ثقــة الجمهــور 

بالقضــاء. ويجــد هــذا الاتجّــاه تفســيره في إرادة واســعة لــدى القضــاة باســتعادة ثقــة الجمهــور بعدمــا 

بــدا القضــاء أداة في يــد الديكتاتوريــة في مواجهــة خصومهــا السياســيين في فــترة مــا قبــل 2011. وكان هــذا 

الاتجّــاه الخيــار الأوّل لـــ73 قاضيــاً )%29(، كــما اختــاره 145 قاضيــاً ضمــن الخيــارات المناســبة.

ــوق  ــد عــلى حق ــة أداةً للتأكي ــة في اســتخدام المدوّن ــة قضــاة العيّن ــل في رغب ــث، فتمثّ ــاه الثال ــا الاتجّ أمّ

وحرّيّــات القضــاة. وكان هــذا الاتجّــاه الخيــار الأوّل لـــ37 قاضيــاً، كــما اختــير ضمــن الخيــارات المناســبة 

مــن قبــل 143 قاضيــاً. ويعكــس اهتــمام القضــاة بهــذا الهــدف قناعتهــم بأهمّيّــة التمتـّـع بالحرّيـّـة ضمانــةً 
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لاســتقلاليّتهم. وهــذا مــا ســنعود إليــه لاحقــاً.

عدد الإجابات التي أوردت الهدف

الهدف كخيار

عدد الإجابات التي أوردت 

الهدف كخيار أوّل

14573تأمين ثقة الجمهور بالقضاء

توعية وإطلاع الجمهور على 

حقوق وواجبات القاضي

11111

إتاحة المجال أمام القضاة 

لتعميق التفكير في أدوارهم

12623

اقتراح قواعد سلوكية وأخلاقية 

للقضاة في حياتهم المهنية 

والشخصية

12226

توثيق قواعد أخلاقية نابعة من 

روح الجسم القضائي وممثِّلة له، 

ضماناً لحسن نفاذها

13945

التأكيد على حقوق وحرّياّت 

القضاة، بالتوازي مع واجباتهم

14337

السماح للمؤسّسات القضائية 

)مجلس القضاء الأعلى أو 

التفتيش القضائي( بمساءلة 

القضاة أو السلطات الأخرى 

)وزارة العدل( بذلك

845

 

وتظُهــر الخيــارات المبيّنــة أعــلاه التــي عــبّر عنهــا القضــاة توجّهــات متكاملــة رغــم اختلافهــا: فمنهــا مــا 
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هــو معــرفي يؤسّــس لقضــاء أكــر علــماً وتفكــيراً، وتاليــاً التزامــاً بأخلاقيّــات المهنــة، ومنهــا مــا هــو تواصــلي 

ــدرات القضــاة عــلى  ــا هــو تحــرّري يعــزّز ق ــا م ــين، ومنه ــين القضــاء والمواطن ــة أفضــل ب ــس لعلاق يؤسّ

الدفــاع عــن اســتقلاليتّهم. وتبــدو هــذه التوجّهــات متناســبة مــع الاســتحقاقات الناتجــة عــن تحــوّلات 

2011 حيــث وجــد القضــاء نفســه أمــام ضرورة تطويــر أدائــه وتحســين صورتــه إلى جانــب انخراطــه في 

معركــة اســتقلال القضــاء والدفــاع عنــه.

في المقابــل، أبــدى قضــاة العيّنــة توجّســاً مــن اســتخدام المدوّنــة أداة للمســاءلة القضائيــة أو الشــعبية. 

وهــذا مــا نتبيّنــه مــن قلـّـة عــدد القضــاة الذيــن اختــاروا الســماح للمؤسّســات القضائيــة بمســاءلة القضــاة 

)5( أو توعيــة وإطــلاع الجمهــور عــلى واجبــات القــاضي )11( خيــاراً أوّلاً.

القضائيــة؟  الأخلاقيّــات  مدوّنــة  صياغــة  في  يشــارك  مَــن  ت- 

ومتــى؟

في هــذا الصــدد، طرحنــا ثلاثــة أســئلة تتصّــل في الآليّــة التــي يفُــترض اعتمادهــا لوضــع مدوّنــة للأخلاقيّــات 

القضائيــة. فمــع التســليم بوجــوب تشريــك القضــاة في وضــع المدوّنــة، تمحــورت الأســئلة حــول شــكل هذه 

ــات  المشــاركة وتوقيتهــا. فهــل تتــمّ مــن خــلال استشــارات فرديــة آليــاً أو مبــاشرة، أم مــن خــلال جمعيّ

ــات أخــرى قــد  عموميــة أو اجتماعــات لعمــوم القضــاة عــلى صعيــد كلّ محكمــة، أو مــن خــلال أيّ آليّ

يجدهــا القــاضي المشُــارك في مــلء الاســتمارة مناســبة؟ ومــن جهــة أخــرى، في أيّ مرحلــة ينبغــي إشراك 

ــا أو  ــل صياغته ــك قب ــول ذل ــي حص ــا إذا كان ينبغ ــداً في م ــة، وتحدي ــشروع المدوّن ــداد م ــاة في إع القض

بعدهــا أو في كلا المرحلتــين. في الســياق نفســه، تضمّنــت الاســتمارة أســئلة حــول طريقــة إشراك منظـّـمات 

المجتمــع المــدني في هــذا الجهــد.

وع المدوّنة حماس للمشاركة في صياغة مشر

عنــد النظــر في إجابــات قضــاة العيّنــة، يتبــيّن أنّ الغالبيّــة عــبّرت عــن رغبتهــا في المشــاركة في استشــارات 

ــا في حصــول  ــة الكــبرى عــن رغبته ــة. كــما عــبّرت الغالبيّ ــاء بالاستشــارات الجماعي ــة وعــدم الاكتف فردي

المشــاركة في مرحلتَــيْ قبــل الصياغــة الأوّليــة للمدوّنــة وبعدهــا، مــمّا يؤكّــد مــرةّ جديــدة إرادة القضــاة 

في المشــاركة الفعّالــة في إنجازهــا. وفي التفاصيــل، تفيدنــا أرقــام العيّنــة بــالآتي:

تتــمّ بشــكل فــردي  • في خصــوص كيفيّــة المشــاركة في الاستشــارة، آثــر 103 قضــاة أن 

ــاً حــراً، فيــما آثــر 52 مــن مجمــوع القضــاة أن تتــمّ  ــاً أن تتــمّ جماعي حــراً، وآثــر 88 قاضي

الاستشــارات فرديــاً وجماعيــاً. وعليــه، يكــون 155 قاضيــاً )%61( قــد عــبّروا عــن رغبتهــم بــأن 

ــة. ــورة فردي ــارتهم بص ــمّ استش تت

• في خصــوص المرحلــة التــي يتوجّــب فيهــا إشراك القضــاة، آثــر 156 قاضيــاً )%61( مــن قضــاة 
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العيّنــة أن تحصــل المشــاركة قبــل صياغــة مــشروع المدوّنــة وبعدهــا، وآثــر 71 قاضيــاً )28%( 

أن تحصــل الاستشــارة قبــل وضــع المدوّنــة حــراً، فيــما آثــر قاضيــان )%1( فقــط أن تحصــل 

ــوا رغبتهــم  ــر أنّ %89 مــن القضــاة أعلن ــه، يظه ــة حــراً. وعلي الاستشــارة بعــد وضــع المدوّن

بالمشــاركة قبــل صياغــة مــشروع المدوّنــة حــراً أو قبــل وبعــد هــذه الصياغــة.

وعلى ضوء هذه الإجابات، يمكننا استخلاص ما يلي:

• ثمـّـة نيّــة واضحــة لــدى القضــاة بالمشــاركة فرديــاً وجماعيــاً، بصــورة قبَْليــة وبعَْديــة في وضــع 

ــبر إصرار  ــة ع ــطة وفعّال ــاركة ناش ــاة بمش ــة القض ــد رغب ــة. وتتأكّ ــات القضائي ــة الأخلاقيّ مدوّن

غالبيّتهــم عــلى أن تتــمّ استشــارتهم فرديــاً وعــدم الاكتفــاء باستشــارة ممثلّــين عنهــم، مــا يعكــس 

ــة  رغبــة في مزيــد مــن الديمقراطيــة المبــاشرة داخــل القضــاء في هــذا الخصــوص. وتتعــزّز الأدلّ

ــة كــبرى عــلى المشــاركة القَبْليــة )%89(، مــا يعــبّر  عــلى هــذه الرغبــة مــن خــلال إصرار غالبيّ

عــن شــعور القضــاة بــأنّ الاستشــارة البَعْديــة غالبــاً مــا تأخــذ طابعــاً شــكلياً أو تكــون قدرتهــا 

ــاة  ــات القض ــاً في إجاب ــة أيض ــاركة الفعلي ــة في المش ــذه النيّ ــد ه ــدودة. ونج ــير مح ــلى التغي ع

عــن الســؤال رقــم 26 مــن الاســتمارة الــذي يتنــاول كيفيّــة تطويــر القــاضي لمعارفــه ومواكبتــه 

المســتجدّات القضائيــة والقانونيــة، حيــث عــبّر العــدد الأكــبر نســبياً مــن القضــاة عــلى أهمّيّــة 

ــة، أوضــاع  ــة في اكتســاب المعــارف، ســواء مــن خــلال المطالعــة )كتــب حقوقي ــادرة الفردي المب

محيطــه الاجتماعــي( أو عــبر البحــث العلمــي أو مــن خــلال المؤسّســات التعليميــة بنــاء عــلى 

ــا؛ً 46%(. ــادرة شــخصية« )116 قاضي مب

ــس إزاء  ــلى توجّ ــرورة ع ــدلّ بال ــاشِرة لا ت ــة المب ــن الديمقراطي ــكال م ــع بأش ــة بالتمتّ • الرغب

الديمقراطيــة التمثيليــة والمؤسّســات التــي قــد تفرزهــا )مجالــس قضائيــة مُنتخَبــة أو جمعيّــات 

قضائيــة(. والدليــل عــلى ذلــك هــو أنّ نســبة القضــاة الذيــن آثــروا أن تتــمّ المشــاركة جماعيــاً 

كانــت بدورهــا مرتفعــة نســبياً.

مَيل إلى إشراك الجهات المتخصّصة

وجــاء الســؤال الثالــث عــلى النحــو التــالي: » ضمانــاً لإشراك المجتمــع المــدني في إعــداد مدوّنــة الأخلاقيّــات 

القضائيــة، بأيـّـة طريقــة ينبغــي تنظيــم ذلــك؟« وقــد فتُــح المجــال أمــام القضــاة لاختيــار أكــر مــن إجابــة.

وإذ اختــار العــدد الأكــبر منهــم »الســماح للأشــخاص والمنظّــمات غــير الحكوميــة المتخصّصــة بالمشــاركة 

ــن  ــرى م ــارات أخ ــلى خي ــار ع ــذا الخي ــب ه ــمّ تغلي ــة« )%53(، ت ــداد المدوّن ــة لإع ــة المنظِّم في العمليّ

قبيــل »تشــجيع وســائل الإعــلام عــلى متابعــة مســار إعــداد المدوّنــة لغايــة جعلهــا شــأناً عامّــاً« )30%(، 

و«اســتطلاع الــرأي العــامّ« )%23(، و«تمكــين كلّ شــخص الاطّــلاع عــلى مــشروع المدوّنــة وإبــداء الــرأي« 

)%20(. وعليــه، يــبرز »اختصــاص« أشــخاص المجتمــع المــدني شرطــاً لإشراكهــم في إعــداد المدوّنــة.

ــم  ــر رغبتهَ ــن الاســتمارة تظُه ــة عــن أســئلة أخــرى م ــات قضــاة العيّن ــع إجاب ــق هــذا الموقــف م يتواف

ــات  ــة الأخلاقيّ ــة مدوّن ــد صياغ ــل الواجــب اعتمادهــا عن ــلاً في درجــة التفصي ــة، مث ــن الدقّ ــد م في المزي
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ــؤال 8(. )الس

ــة عــن  ــامّ في مناقشــة المدوّن ــرأي الع ــإشراك ال ــين ب ــة للراغب ــر النســبة الضئيل ــك، تظُه وعــلى عكــس ذل

ــزال فيهــا القضــاء التونــسي  ــه. وربمــا يجــد هــذا التوجّــس مــا يــبرره في فــترة لا ي توجّــس القضــاة حيال

ــذا  ــيّرات 2011. وه ــد تغ ــة بع ــم، بخاصّ ــه أمامه ــه وتحســين صورت ــة المتقاضــين ب ــتعادة ثق ــل لاس يعم

ــور  ــة الجمه ــبرت »تأمــين ثق ــي اعت ــة والت ــات قضــاة العيّن ــة النســبية مــن إجاب ــه الغالبيّ ــا عــبّرت عن م

ــا )73(.  ــاً أوّلاً له ــاء« هدف بالقض
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الفصل الثاني: 

مزايا القضاة المُفترَضة والواقعية

مــا هــي أهــمّ الأخلاقيّــات القضائيــة؟ ومــا هــي الأخلاقيـّـات التــي 

تواجــه تحدّيــات أكــر؟

ــة القواعــد الأخلاقيــة  في هــذا الصــدد، طرحنــا ســؤالين عــلى قضــاة العيّنــة. تنــاول الأوّل ماهيّ

ــي  ــد الت ــاني القواع ــاول الث ــا. وتن ــق أهمّيّته ــه وف ــام بمهامّ ــا للقي ــع به ــاضي التمتّ ــلى الق ــي يجــب ع الت

ــا عليهــم في  ــد عرضن ــا. وق ــزام به ــي تحــول دون الالت ــق الت ــة أكــبر لتجــاوز العوائ ينبغــي إيلاؤهــا عناي

نــة مــن 20 مزيـّـة قضائيــة مفترضَــة، طالبــين منهــم ترتيبهــا وفــق أولويتّهــا  الســؤالين القائمــة نفســها المكوَّ

بالنســبة إليهــم. ومــردّ اختيــار القائمــة نفســها هــو مقارنــة الإجابــات عــن هذيــن الســؤالين. وقــد أملنْــا 

مــن ذلــك الحصــول ليــس فقــط عــلى آراء القضــاة حــول أهمّيّــة هــذه المزايــا المفترضَــة، بــل أيضــاً عــلى 

شــهادتهم )وربّمــا تقييمهــم الــذاتي( حــول مــدى توفـّـر هــذه المزايــا فعليــاً والتحدّيــات التــي تحيــط بهــا.

ونكتشــف عنــد الاطـّـلاع عــلى إجابــات هذيــن الســؤالين أنهّــا جــاءت متقاربــة، حيــث بــدا واضحــاً تأكيــد 

ــاني  ــع بهــا، مــن وجهــة نظرهــم، تعُ ــا الأساســية التــي يجــب عــلى القــاضي التمتّ قضــاة العيّنــة أنّ المزاي

بالدرجــة نفســها مــن خلــلٍ في مــدى توفُّرهــا أو الالتــزام بهــا. وهــذا الأمــر إنّمــا يــؤشّر إلى أنّ قضــاة العيّنــة 

ــا  ــات أو المزاي ــه أكــر الأخلاقيّ ــزام الجســم القضــائي بمــا يرون ــون إلى الســلبيّة في تقييمهــم لمــدى الت يميل

القضائيــة أهمّيّــة.

ــد ذلــك عــلى الأقــلّ في مــا يخــصّ المزايــا الحاصلــة عــلى أعــلى ترتيــب في كلّ مــن الســؤالين 6 و7:  ويتأكّ

وهــي تباعــاً »التجــردّ والحيــاد ومعاملــة المتقاضــين بشــكل متســاوٍ« و«الصــدق والنزاهــة« و«الاســتقلاليّة 

ــر في  ــة«، حســبما يظه ــه القضائي ــل خارجــي في وظيفت ــة وأيّ تدخّ ــل مــن الســلطات العامّ إزاء أيّ تدخّ

الجدول أدناه.     
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المزايا التي يُفترض بذل عناية 

أكبر ضماناً للالتزام بها
المزايا الواجب التمتّع بها

عدد الإجابات المزيّة

التي أوردت 

المزيةّ خياراً أوّلاً

عدد الإجابات 

التي أوردت 

المزيةّ خياراً

عدد الإجابات 

التي أوردت 

المزيةّ خياراً أوّلاً

عدد الإجابات 

التي أوردت 

المزيةّ خياراً

83 161 86 195 التجردّ والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ

41 159 60 195 الصدق والنزاهة

21 157 25 191
الاســتقلاليّة إزاء أيّ تدخّــل مــن الســلطات العامّــة وأيّ 

تدخّــل خارجــي في وظيفتــه القضائيــة

2 155 4 186
ــن المؤسّســات  ــل م ــة إزاء أيّ تدخّ الاســتقلاليّة الداخلي

القضائيــة أو المســؤولين القضائيــين أو مــن ســائر الزمــلاء

6 153 11 189 الجدارة

8 157 7 191 احترام القانون

3 153 2 185 الالتزام بحماية الحقوق والحرّياّت

0 152 2 189 القدرة على اتخّاذ القرارات

2 152 0 181 القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة

1 155 0 193 احترام المتقاضين

0 150 0 187 القدرة على الاستماع

0 149 1 188 القدرة على التواصل والانفتاح

0 152 0 182 الإلمام بظروف المجتمع وحاجاته

0 150 0 183 القدرة على القيام بالمهامّ الموكلة إليه

0 149 0 186 احترام العاملين الآخرين في مجال القانون

0 157 0 191 احترام الرّ المهني

0 151 0 183 الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته

0 150 0 183
احــترام اللياقــات الروريــة لممارســة مهامّــه في حياتــه 

المهنيــة

0 150 0 183
احــترام اللياقــات الروريــة لممارســة مهامّــه في حياتــه 

الشــخصية

0 156 1 188 الالتزام بالدفاع عن استقلاليةّ القضاء
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ويمكن استخلاص ما يلي خلال التدقيق أكر في الإجابات: 

• فيــما بلــغ مجمــوع قضــاة العيّنــة الذيــن حــدّدوا خيارهــم الأوّل في جوابهــم عــن الســؤال 

ــع القــاضي  الســادس 199، فــإنّ 146 منهــم )أي مــا نســبته 73 %( كان خيارهــم الأوّل تمتّ

ــة المتقاضــين  ــاد ومعامل ــزام بـ«التجــردّ والحي ــداً الالت ــا الذاتيــة، وهــي تحدي بإحــدى المزاي

بشــكل متســاوٍ« )86( و«الصــدق والنزاهــة« )60(. وذهبــت غالبيّــة الذيــن حــدّدوا الخيــار 

الأوّل في إجاباتهــم عــن الســؤال الســابع )124 مــن أصــل 167؛ 74 %( في الاتجّــاه نفســه 

حيــث رأوا أنّ هــذه المزايــا الذاتيــة المهمّــة هــي التــي تســتوجب بــذل عنايــة أكــبر لضــمان 

الالتــزام بهــا.

ويسُــتدَلّ مــن ذلــك عــلى أنّ عوامــل الخلــل الرئيســية عــلى صعيــد الأخلاقيّــات القضائيــة 

تنبــع، مــن منظــور قضــاة العيّنــة، مــن أشــخاصهم. ويفــرض التعبــير عــن هــذه القناعــة 

تضمــين المدوّنــة عــدداً كبــيراً مــن القواعــد الأخلاقيــة التفصيليــة ســعياً إلى تعزيــز التجــردّ 

والحيــاد والنزاهــة لــدى القضــاة. وترتبــط قيــم الصــدق والنزاهــة والتجــردّ والحيــاد 

بمســألة الاســتقلاليّة الذاتيــة للقــاضي التــي منحهــا قضــاة العيّنــة المقــام الأوّل بالنســبة إلى 

ــة. ــة أو الداخلي الاســتقلالية الخارجي

ــل مــن الســلطات  ــة )الاســتقلاليّة إزاء أيّ تدخّ ــارات الاســتقلاليّة الخارجي ــت اعتب • واحتلّ

ــا 25  ــد حدّده ــة. فق ــة الثاني ــة( المرتب ــة القضائي ــي في الوظيف ــل خارج ــة وأيّ تدخّ العامّ

قاضيــاً )13 % مــن قضــاة العيّنــة الذيــن حــدّدوا خيــاراً أوّلاً( خيــاراً أوّلاً لهــم في إجاباتهــم 

ــاضي، وحدّدهــا 21  ــدى الق ــترض توفرّهــا ل ــي يفُ ــا الت ــن الســؤال الســادس حــول المزاي ع

منهــم خيــاراً أوّلاً في شــأن المزايــا التــي يفُــترض إيلاؤهــا عنايــة أكــبر لضــمان الالتــزام بهــا 

ــكالات  ــاً بإش ــة اهتمام ــاة العيّن ــداء قض ــام إلى إب ــذه الأرق ــؤشّر ه ــؤلاء(. ت ــن ه )13 % م

ــن دون  ــة، م ــتقلاليّة الخارجي ــكالات الاس ــم بإش ــن اهتمامه ــبر م ــة أك ــتقلاليّة الذاتي الاس

ــاء  ــدى القض ــة ل ــتقلاليّة الخارجي ــة الاس ــر مزيّ ــم بتوفّ ــرورة اقتناعه ــك بال ــي ذل أن يعن

ــاً. التونــسي حالي

بالإضافــة إلى ذلــك، يظُهــر التدقيــق في الإجابــات اهتمامــاً بالاســتقلاليّة الخارجيــة أكــبر مــن 

اهتمامهــم بالاســتقلاليّة الداخليــة )الاســتقلاليّة الداخليــة إزاء أيّ تدخّــل مــن المؤسّســات 

ــل مــن  ــار عــدد قلي ــة أو المســؤولين القضائيــين أو مــن ســائر الزمــلاء(. فقــد اخت القضائي

القضــاة توفـّـر هــذه الاســتقلاليّة ضمــن أهــمّ مزايــا القــاضي )4؛ 2 %( أو ضمــن المزايــا التــي 

تتطلّــب بــذل العنايــة لضــمان تحقيقهــا )2؛ 1 % تقريبــاً(. وفيــما تــؤشّر هــذه الأرقــام إلى 

اســتمرار القلــق إزاء التدخّــلات الخارجيــة فإنهّــا تــؤشّر في الآن نفســه إلى ارتيــاح نســبي – 

أو عــلى الأقــلّ – إلى تراجــع القلــق إزاء تدخّــلات الهرميّــة القضائيــة. ومــن الممكــن أن نقــرأ 

هــذا المــؤشّر عــلى ضــوء الإصلاحــات القضائيــة الأخــيرة، وبخاصّــة لجهــة تمكــين القضــاة مــن 
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انتخــاب ممثلّيهــم في المجلــس الأعــلى للقضــاء.

• في المرتبــة الثالثــة، بــرزت إشــكاليّة الجــدارة. فقــد اعتبرهــا عــدد مــن قضــاة العيّنــة المزيةّ 

ــة  ــما اعتبرهــا عــدد متقــارب المزيّ ــدى القــاضي )11؛ 6 %(، بين الأهــمّ الواجــب توفرّهــا ل

التــي تســتدعي بــذل أكــبر قــدر مــن العنايــة لتحقيقهــا )6؛ 4 %(. وتعكــس هــذه الأرقــام 

رغبــة قضائيــة في تعزيــز المكاســب العلميــة والمعرفيــة للقضــاة، عــلى نحــو يجعلهــم أكــر 

قــدرة عــلى أداء وظيفتهــم. وهــذا مــا تؤكّــده الإجابــات عــن الســؤال 26 الــذي نســهب في 

التعليــق عليــه أدنــاه.

• في المرتبــة الرابعــة، بــرزت الاعتبــارات المتصّلــة بالوظيفــة القضائيــة فاعتــبرت مجموعــة 

مــن القضــاة أنّ »احــترام القانــون« هــو المزيـّـة الأهــمّ )وقــد بلــغ عددهــم 7، أي مــا نســبته 

ــغ عددهــم  ــد بل ــا )وق ــبر لتحقيقه ــة الأك ــذل العناي ــة تســتوجب ب 4 %(، وأنّ هــذه المزيّ

ــات«  ــوق والحرّيّ ــة الحق ــزام بحماي ــان فقــط »الالت ــا نســبته 5 %(. ووضــع قاضي 8، أي م

ــة تســتوجب  ــبر 3 قضــاة )2 %( أنّ هــذه المزيّ ــد اعت ــة، وق ــا القضائي ــة المزاي في رأس قائم

بــذل العنايــة الأكــبر لتحقيقهــا. وعليــه، وفيــما بقــي تصــوّر الدســتور للوظيفــة القضائيــة 

ل في  ــجَّ ــة، يسُ ــدى قضــاة العيّن ــات( متراجعــاً ل ــة الحقــوق والحرّيّ ــدة )وهــي حماي الجدي

ــس  ــي تحب ــة، الت ــة التقليدي ــة القضائي ــة الوظيف ــة منهــم بأولويّ ــة قليل ــك فئ ــل تمسُّ المقاب

القــاضي في وظيفــة خــادم القانــون أو فمــه. ويطــرح هــذان التوجّهــان فرضيّــة عــدم تحــوّل 

إشــكاليةّ الوظيفــة القضائيــة إلى إشــكاليّة عامّــة لــدى القضــاة. وهــذا مــا ســنعود إليــه في 

الفصــل الســادس أدنــاه.
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الفصل الثالث: 

قاس فضائل القاضي بمعاييير واقعية
ُ

حين ت

هنــا، طرحنــا عــدداً مــن الأســئلة حــول تصــوّرات قضــاة العيّنــة عــن أخلاقيّاتهــم المهنيــة. وقــد 

عــبّرت إجاباتهــم إلى حــدّ كبــير عــن تصــوّرات تنســجم، مــن وجهــة نظرهــم )أو نظــر غالبيّتهــم(، مــع 

ــماً أنّ بعــض هــذه التصــوّرات لم تحــظَ بإجماعهــم  ــة مــن ســلوكيّات، عل مــا تفترضــه الوظيفــة القضائي

بــل شــهدَتْ انقْســاماً واضحــاً في مــا بينهــم. وفيــما أمكــن التســاؤل والجــدل حــول مــدى انســجام بعــض 

التصــوّرات التــي عــبّروا عنهــا مــع نبالــة الوظيفــة القضائيــة، يبقــى أنهّــا تتميّــز بواقعيتّهــا وربطهــا بمــا هــو 

معقــول، مــع خلوّهــا مــن أيّ مبالغــة أو إسراف في ادّعــاء البطولــة أو القداســة أو التجــردّ التــامّ. وهــي 

ــل للقــاضي المثــالي الــذي غالبــاً مــا يكــون بفعــل مثاليّتــه  تقطــع مــن هــذه الزاويــة مــع التصــوّر المتخيَّ

مُجــردّاً مــن أيّ قــدرة عــلى التأثــير عــلى واقــع العمــل القضــائي المحفــوف بالصعوبــات والتحدّيــات. وهــذا 

مــا نتبيّنــه مــن مجموعــة إجابــات اتصّلــت بمــدى التــزام القــاضي بعملــه أو تجــردّه أو متطلبّاتــه الماليــة 

ــه  ــه المحافظــة عليهــا في علاقت ــه عــلى التصــدّي للتدخّــلات أو، أيضــاً، المســافة التــي يتعــيّن علي أو قدرت

مــع الآخريــن.

ــاني  ــاءات التف ــن ادّع ــداً ع ــة بعي ــورة معقول ــد بص ــذل الجه أ- ب

ــذات ــران ال ونك

وردتْ أســئلة عــدّة في الاســتمارة مــن شــأن إجاباتهــا أن تمنحنــا إضــاءات حــول تصــوّرات القضــاة للجهــد 

الــذي يتعــيّن عليهــم بذلــه في إطــار عملهــم القضــائي. وقــد بيّنــت هــذه الإجابــات مــا اتفّقــوا أو اختلفــوا 

عليــه، فضــلاً عــن نســبة اتفّاقهــم أو اختلافهــم في شــأنه.

يخها إصدار الأحكام في توار

ــكام  ــدار الأح ــخ إص ــاضي تواري ــترام الق ــوب اح ــدى وج ــول م ــال ح ــذا المج ــؤال الأوّل في ه ــور الس تمح

ــات طالبــين مــن القضــاة تحديــد مــا إذا  المقــرَّرة منهــم أو في القانــون. وهنــا طرحنــا عــدداً مــن الفرضيّ

كانــوا موافقــين تمامــاً أو إلى حــدّ مــا أو غــير موافقــين تمامــاً أو إلى حــدّ مــا. وقــد وافــق 76 % مــن قضــاة 

ــزمَ بــه »قــدر  العيّنــة تمامــاً أو إلى حــدّ مــا عــلى الطــرح القائــل بــأنّ هــذا الواجــب غــير مطلَــق إنّمــا يلُتَ

ــات الإنســان  ــا يتعــدّى إمكان ــاني في العمــل بم ــع منطــق التف ــك م ــما قطــع القضــاة بذل الإمــكان«. وفي

العــادي، فإنهّــم في المقابــل وافقــوا عــلى إحاطــة عــدم الاســتجابة لهــذا الموجــب بمجموعــة مــن الضوابــط 

الســلوكية: فقــد وافــق 66 % مــن قضــاة العيّنــة تمامــاً أو إلى حــدّ مــا عــلى وجــوب أن يكــون أيّ تأجيــل 

في إصــدار الأحــكام معلَّــلاً ومعلنَــاً وأن يراعــي مبــدأ إصدارهــا ضمــن آجــال معقولــة. كــما وافــق 90 % 
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ــب( مــن القــاضي أن  ــاد الظاهــري )يتطلّ ــاد والحي ــا عــلى أنّ »واجــب الاجته ــاً أو إلى حــدّ م منهــم تمام

يصــدر أحكامــه في آجــال معقولــة ومــع احــترام التسلســل الزمنــي المقــرَّر الــذي يقطــع الطريــق أمــام أيّ 

ــة محســوبيّة في إنجــاز الملفّــات« ولم يعــارض ذلــك إلّا 6 %. شــكّ بأيّ

التفرّغ التامّ للنشاطات القضائية؟

مــن الأســئلة المهمّــة في هــذا الإطــار أيضــاً، ســؤالنا عــن مــدى تفــرّغ القضــاة لوظائفهــم القضائيــة وجــواز 

ــا أو  ــم في أدائه ــلى إنتاجيّته ــر ع ــا أو يؤثّ ــغلهم عنه ــد يش ــائي( ق ــير قض ــر )غ ــاط آخ ــأيّ نش ــم ب قيامه

ــيّن أنّ  ــن الب ــا. وم ــم عليه ــن اعتماده ــش م ــب العي ــاط لكس ــذا النش ــلى ه ــماداً ع ــر اعت ــم أك يجعله

الإجابــات قطعــت هنــا أيضــاً مــع منطــق التفــاني والتفــرّغ التــامّ للنشــاطات القضائيــة في اتجّــاه الاعــتراف 

بمــا قــد يكــون للقــاضي مــن اهتمامــات فنّيــة أو علميــة معيّنــة أو أيّ اهتمامــات مشروعــة أخــرى تخوّلــه 

القيــام بنشــاطات غــير قضائيــة وتحصيــل مداخيــل إضافيــة، إنّمــا ضمــن ضوابــط تفرضهــا أولويـّـة وظيفتــه 

القضائيــة ومقتضياتهــا.

وعليــه، وافقــت غالبيّــة العيّنــة عــلى طروحــات عــدّة بشــأن ماهيّــة الأعــمال غــير القضائيــة الجائــز القيــام 

بهــا وردت في الاســتمارة:

ــر  ــاضي أن يح ــلى الق ــبر أنّ ع ــاة يعت ــن القض ــة م ــة ملموس ــه غالبيّ ــت علي ــذي وافق ــرح الأوّل ال الط

ــلى  ــلاع ع ــه بالاطّ ــماح ل ــه والس ــيع آفاق ــأنها توس ــن ش ــاطات م ــة بنش ــير القضائي ــة غ ــه المهني التزامات

ــل للمعــارف التــي يســتمدّها مــن ممارســة مهامّــه القضائيــة )وقــد وافــق  مشــاكل المجتمــع بشــكل مكمِّ

عــلى ذلــك 35 % تمامــاً و10 % إلى حــدّ مــا فيــما لم يوافــق عــلى ذلــك تمامــاً أو إلى حــدّ مــا 12 % وبلغــت 

ــة النشــاط غــير القضــائي بمــا قــد  ــؤشّر هــذا الطــرح إلى ربــط مشروعيّ ــة 43 %(. وي نســبة عــدم الإجاب

ــه مــن آثــار إيجابيــة عــلى العمــل القضــائي نفســه. يرتبّ

إلى ذلــك، وافقــت غالبيّــة معتــبَرة مــن قضــاة العيّنــة عــلى طــرح ثــانٍ نــصّ عــلى »أنّــه عــلى القــاضي أن 

يحــر الوقــت المكــرَّس لالتزاماتــه غــير القضائيــة بشــكل لا يمــسّ واجــب الحــرص عــلى ممارســة مهامّــه 

خصوصــاً لجهــة احــترام الآجــال لإصــدار الأحــكام« )وقــد وافــق عــلى ذلــك تمامــاً أو إلى حــدّ مــا 48 % 

فيــما لم يوافــق عــلى ذلــك تمامــاً أو إلى حــدّ مــا 9 % وبلغــت نســبة عــدم الإجابــة 43 %(.

كــما نجــد موافقــة واضحــة عــلى طــرح ثالــث نــصّ عــلى أنّــه »عــلى القــاضي الامتنــاع عــن القيــام بــأيّ 

ــك  ــد وافــق عــلى ذل ــن« )وق ــه الآخري ــدأ المســاواة مــع زملائ ــه وبمب نشــاط يمــسّ باســتقلاليّته وحياديتّ

ــك تمامــاً أو إلى حــدّ مــا 8 % وبلغــت نســبة عــدم  تمامــاً أو إلى حــدّ مــا 48 % فيــما لم يوافــق عــلى ذل

ــة 44 %(. الإجاب

وتــؤشّر نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة عــلى توجّــس أقليّّــة مُعتــبَرة مــن القضــاة إزاء القيــود التــي قــد 

ــة. ونجــد مــؤشّراً واضحــاً عــلى أســباب  ــام بنشــاطات غــير قضائي ــة عــلى القي تفرضهــا القواعــد الأخلاقي

ــدات  ــى العائ ــه لا يجــب أن تتخطّ ــات القضــاة عــلى مــدى موافقتهــم عــلى »أنّ هــذا التوجّــس في إجاب

الناتجــة عــن هــذه النشــاطات غــير القضائيــة مجمــوع مــا يحصّلــه القــاضي مــن وظيفتــه القضائيــة«. 
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ــة بــل توسّــع لتصبــح عــدم الموافقــة عــلى الطــرح غالبــة بنســبة فهنــا، لم ينحــر التوجّــس في أقليّّ

ــل إلى 49 %.  ــا لتص ــت هن ــة ارتفع ــدم الإجاب ــماً أنّ ع ــبة 21 %، عل ــه بنس ــة علي ــل الموافق  30 % مقاب

ــة أن يكــون توجّســهم ناجــماً ليــس  ويعــزّز اعــتراض القضــاة الكثيــف عــلى هــذا الطــرح بالــذات فرضيّ

ــم  ــتوى رواتبه ــم بمس ــدم رضاه ــن ع ــة الأولى ع ــل بالدرج ــرى ب ــاطات أخ ــام بنش ــم إلى القي ــن توقه ع

الحاليــة وحاجتهــم ورغبتهــم في زيــادة مدخولهــم مــن خــلال القيــام بنشــاطات أخــرى مشروعــة. وهــو 

توجّــس قــد يقــوى أو يضعــف عــلى ضــوء تطــوّر هــذه الرواتــب وقيمتهــا الشرائيــة. ويلُحــظ أنّ هــذه 

ــة كبــيرة مــن القضــاة عــلى وجــوب رفــض أيّ خدمــات مجانيــة أو  الحاجــة لم تحُــلْ دون موافقــة غالبيّ

ــير عــلى حيادهــم واســتقلاليّتهم في  ــة أو كان مــن شــأنها التأث ــا، ســواء ارتبطــت بمهامّهــم القضائي هداي

نظــر مراقِــب متـّـزن. ويــؤشّر هــذا الأمــر إلى أنّ تصــوّر القضــاة لأنفســهم ينــمّ عــن تمسّــكهم بالاســتقلاليّة 

الماليــة، وأنهّــم يقاربــون حفــظ حقّهــم بتحصيــل مداخيــل إضافيــة مــن نشــاطات غــير قضائيــة عــلى أنـّـه 

ضرورة لتعزيــز هــذه الاســتقلاليّة في ظــلّ تــدنّي الرواتــب الحاليــة، أكــر مــمّا هــو عامــل يهــدّد بإضعافهــا.

ب- البطولة والشجاعة

ــا أيضــاً تظُهــر إجابــات القضــاة عــن الأســئلة المطروحــة نزعــة لمقاربــة أخلاقيّاتهــم بصــورة واقعيــة  هن

ــة. ــة مــن المبالغــة والإسراف في ادّعــاء البطول خالي

ولعــلّ الإجابــات الأكــر دلالــة في هــذا الخصــوص هــي إجابــات القضــاة بشــأن التــرفّ المناســب للقــاضي 

ردّاً عــلى التدخّــل في عملــه، ســواء حصــل هــذا التدخّــل مــن خــارج القضــاء أو مــن داخلــه. وقــد طرحْنــا 

ــات عــدّة منهــا أن يعــبّر القــاضي »عــن اســتيائه مــن هــذا التدخّــل مــع صــدّ  ــا عــلى القضــاة فرضيّ هن

ــار التدخّــل  ــل« أو أن يعــبّر »عــن اســتيائه مــن هــذا التدخّــل مــع تبيــان أســباب اعتب الشــخص المتدخِّ

غــير مقبــول« أو أن يســتمع »بتهذيــب مــن دون الالتــزام بــأيّ أمــر« أو أن »يتنحّــى إذا بــدا لــه بشــكل 

ــدّاً« أو أن  ــديد ج ــر ش ــير إلى خط ــه أو الغ ــض نفس ــل دون تعري ــتطيع درء التدخّ ــن يس ــه ل ــول أنّ معق

»يعمــد إلى كشــف التدخّــل بطريقــة أو بأخــرى« أو أن »يطلــب حضــور الأطــراف وإطلْاعهــم أنـّـه لم يعُــدْ 

يتمتّــع بالصفــاء الــلازم لمتابعــة القضيّــة«.

وتتميّــز هــذه الطروحــات مــن زوايــا عــدّة أبرزهــا درجــة المواجهــة التــي تفترضها. فـــ »الاســتماع بتهذيب 

مــن دون الالتــزام بــأيّ أمــر« يشــكّل خيــاراً ديبلوماســياً يأمــل منــه القــاضي عمومــاً اتقّــاء المواجهــة. في 

ــن  ــكالاً م ــور أش ــخص المذك ــدّ الش ــع ص ــبابه أو م ــع شرح أس ــتياء م ــن الاس ــير ع ــكّل التعب ــل، يش المقاب

المواجهــة الفوريــة بدرجــات مختلفــة، حيــث أنّ الأوّل يأخــذ طابعــاً توجيهيــاً وإن كان حازمــاً، فيــما يأخــذ 

الثــاني طابعــاً تصادميــاً. وتــزداد حــدّة المواجهــة مــع اتخّــاذ مواقــف لاحقــة لفعــل التدخّــل )كشــف عــن 

التدخّــل أو اســتدعاء الفرقــاء لإعلامهــم بحصولــه(، بمــا يعكــس نيّــة القــاضي ترتيــب نتائــج قانونيــة لهــذا 

ــؤ لمــا  ــة، وهــو فعــل غالبــاً مــا يــأتي تبعــاً لتخطيــط وتصميــم مســبقَيْن وتهيّ التدخّــل وتحويلــه إلى قضيّ

يتطلبّــه مــن تصــدٍّ ومواقــف. وفيــما يمكــن اعتبــار »التنحّــي اتقّــاءً للخطــر الشــديد« هروبــاً مــن المواجهــة 

مــن بــاب التقيّــة فإنـّـه عــلى العكــس مــن ذلــك قــد يتحــوّل إلى مواجهــة بيّنــة في حــال تعليلــه أو أتى تبعــاً 
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لأفعــال مختلفــة مــن التصــدّي.

و لدى التدقيق في الإجابات لاحظنا ما يلي:

ــد  ــة عن ــد، وبخاصّ ــار واح ــفِ بخي ــة ولم تكت ــارات متنوّع ــيرة خي ــات كث ــدت إجاب • اعتم

ــاً  ــارت طرح ــي اخت ــات الت ــدد الإجاب ــغ ع ــد بل ــن خــارج القضــاء. فق ــل م حصــول التدخّ

واحــداً حــراً 106 و152 عنــد حصــول التدخّــل مــن خــارج القضــاء أو مــن داخــل القضــاء 

ــاراً واحــداً  ــتْ خي ــات التــي تضمّن ــه الغالــب في الإجاب تباعــاً، بينــما لم تتعــدَّ نســبة التوجّ

ــن  ــل م ــول تدخّ ــال حص ــل في ح ــدّ المتدخِّ ــة بص ــات الحري ــبة الإجاب ــي نس 16 % )وه

خــارج القضــاء( أو 32 % )وهــي نســبة الإجابــات الحريــة بالاســتماع بتهذيــب في حــال 

حصــول التدخّــل مــن داخــل القضــاء( مــن مجمــوع الإجابــات. وهــذا الأمــر إنّمــا يــؤشر إلى 

ــة أو وفــق خطــورة  ل ــة المتدخِّ ــة الجه ــماد ســلوكيّات مختلفــة عــلى ضــوء هويّ ــل لاعت مي

الحالــة، مــن دون التســليم بوجــود طريقــة واحــدة مناسِــبة للتعامــل مــع فعــل التدخّــل. 

ويعكــس هــذا الأمــر قناعــة لــدى القضــاة بوجــوب التعامــل بواقعيّــة ومرونــة وربّمــا تــدرّج 

مــع الوضــع الاجتماعــي والســياسي والقضــائي مــن دون التمسّــك بســلوكيّات صارمــة 

ــة  ــدّى برام ــذي يتص ــل ال ــاضي المتخيَّ ــن الق ــافة م ــلى مس ــالي  ع ــا بالت ــة ويضعن ومثالي

وقســوة لأيّ تدخّــل في عملــه ســواء جــاء مــن خــارج القضــاء أو داخلــه.

• ذهبــت غالبيّــة الإجابــات إلى اختيــار أحــد ســلوكيّات المواجهــة، أو أكــر، خيــاراً مناســباً، 

ســواء انحــرت الإجابــات في هــذه الســلوكيّات وحدهــا أو تضمّنــت إلى جانبهــا ســلوكيّات 

التعامــل الديبلومــاسي، وســواء حصــل هــذا التدخّــل مــن خــارج القضــاء أو مــن داخلــه. 

فيظهــر لــدى التدقيــق في تفاصيــل الإجابــات في حــال حصــول التدخّــل مــن خــارج القضــاء 

ــدم  ــار ع ــل اختي ــة مقاب ــلوكيّات المواجه ــد س ــلّ أح ــلى الأق ــارت ع ــات اخت أنّ 205 إجاب

المواجهــة )الاســتماع بتهذيــب أو التنحّــي مــن دون مواجهــة حــراً( في 36 إجابــة فقــط. 

ويبقــى الاتجّــاه نحــو المواجهــة غالبــاً حتـّـى في حــال حصــول التدخّــل مــن داخــل القضــاء، 

وإن بدرجــة أقــلّ حيــث اختــارت 144 إجابــة أحــد ســلوكيّات المواجهــة مقابــل اختيــار 101 

إجابــة فقــط عــدم المواجهــة.

ــات  ــق في الإجاب ــد التدقي ــت عن ــن اللاف ــلاه، م ــا أع ــار إليه ــة المش ــة الملاحظ ــع أهمّيّ • م

ــدا أكــر وضوحــاً في حــال حصــول التدخّــل مــن خــارج القضــاء،  أنّ الميــل إلى المواجهــة ب

مــمّا هــو عليــه في حــال حصولــه مــن داخلــه. ونستشــفّ هــذا الأمــر مــن معطيــات عــدّة 

أبرزهــا المقارنــة بــين عــدد الإجابــات التــي اختــارت »الاســتماع بتهذيــب مــن دون الالتــزام 

بــأيّ أمــر« خيــاراً حريــاً أو ضمــن أحــد الخيــارات المناســبة في كلتــا الحالتــين. ففيــما بلــغ 

عــدد هــذه الإجابــات في حــال التدخّــل مــن خــارج القضــاء تباعــاً 21 و61 )أي مــا يقــارب 
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25 % مــن الإجابــات فقــط(، بلــغ عددهــا في حــالات التدخّــل مــن داخــل القضــاء تباعــاً 

82 و128 )أي مــا تزيــد نســبته عــن 50 % مــن الإجابــات(.

ــاة  ــلى مراع ــتمارة ع ــتْ الاس ــاً وإن دلّ ــة غالب ــدى العيّن ــة ل ــس المواجه ــى نفََ ــه، يبق وعلي

ــلات  ــع تدخّ ــي م ــل إلى التعاط ــة والميَْ ــط الزمال ــلى رواب ــاظ ع ــارات الحف ــة لاعتب واضح

ــادم. ــن التص ــداً ع ــية بعي ــة ديبلوماس ــاة بطريق القض

• بــدا الميــل للتعامــل الفــوري مــع التدخّــل مــن دون متابعــة لاحقــة واضحــاً أيضــاً، وهــو 

ــرون  ــا القضــاة يؤثِ ــل مــن داخــل القضــاء. فكأنّم ــد حصــول تدخّ ــزداد وضوحــا عن ــل ي مي

ــة أو غــير  التعامــل مــع التدخّــل بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة، ســواء بصــورة تصادمي

ــد في  ــزاع وتعقي ــوع ن ــوّل إلى موض ــد تتح ــج ق ــؤدّي إلى أيّ نتائ ــن دون أن ي ــة، م تصادمي

الإجــراءات. ونستشــفّ هــذا الأمــر مــن بلــوغ مجمــوع الإجابــات التــي اكتفــت باختيــار 

تــرفّ فــوري أو أكــر )التعبــير عــن الاســتياء و/أو الاســتماع بتهذيــب( ردّاً عــلى التدخّــل 

ــوع  ــغ مجم ــين بل ــاء، في ح ــل القض ــن داخ ــارج أو م ــن خ ــه م ــق حصول 131 و183 وف

ــن  ــين. وم ــين الحالت ــة 110 و62 في هات ــة لاحق ــا متابع ــت خياراته ــي ضمّن ــات الت الإجاب

الأدلـّـة الجليّــة عــلى غلبــة الميــل للتعامــل الفــوري مــع التدخّــلات هــو قلـّـة عــدد الإجابــات 

التــي اختــارت طلــب حضــور أطــراف النــزاع والتــي بلــغ مجموعهــا 21 و14 فقــط تبعــاً 

لحصــول التدخّــل مــن خــارج القضــاء أو مــن داخلــه.

• أخــيراً، تجــدر الإشــارة إلى أنّ خيــار التنحّــي يــردِ عمومــاً في أغلــب الإجابــات إلى جانــب 

أحــد خيــارات المواجهــة. فمــن أصــل 75 إجابــة حفظــت خيــار التنحّــي في حــال حصــول 

تدخّــل مــن خــارج القضــاء، يؤكّــد التدقيــق في تفاصيــل الاســتمارات أنّ 60 منهــا تضمّنــت 

إلى جانــب التنحّــي أحــد خيــارات المواجهــة، مقابــل 7 منهــا أوردت التنحّــي خيــاراً حريــاً 

و8 أوردت خيــار التنحّــي إلى جانــب الخيــار الديبلومــاسي بالاســتماع بتهذيــب مــن دون أيّ 

ــار التنحّــي إلى جانــب أحــد خيــارات  ــة نفســها )أي ورود خي ــار آخــر. ونلحــظ الغالبيّ خي

المواجهــة( في حــال حصــول التدخّــل مــن داخــل القضــاء وإن بدرجــة أقــلّ، حيــث تضمّنــت 

23 اســتمارة أحــد خيــارات المواجهــة إلى جانــب التنحّــي، مقابــل 2 منهــا أوردت التنحّــي 

خيــاراً حريــاً و17 أوردت خيــار التنحّــي إلى جانــب خيــار الاســتماع بتهذيــب مــن دون 

ــي  ــأنّ التنحّ ــاة ب ــم القض ــدى معظ ــة ل ــؤشّر إلى قناع ــا ي ــر إنّم ــذا الأم ــر. وه ــار آخ أيّ خي

هــو شــكل مــن أشــكال المواجهــة، أكــر مــمّا هــو هــروب مــن المســؤوليّة أو مــن الخطــر. 

ــد التوجّــه الغالــب في هــذا الخصــوص في ســؤال آخــر حــول مــدى موافقــة القضــاة  ويتأكّ

عــلى وجــوب إفصــاح القــاضي عــن أســباب تنحّيــه. ففيــما أجــاب 37 % مــن القضــاة أنهّــم 

موافقــون تمامــاً أو إلى حــدّ مــا مــع هــذا الطــرح، أجــاب 29 % منهــم أنهّــم غــير موافقــين 

تمامــاً أو إلى حــدّ مــا معــه.
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ختامــاً في هــذا الخصــوص، تجــدر الإشــارة إلى أنّ معظــم قضــاة العيّنــة وافقــوا عــلى وجــوب التضامــن 

ــل 254  ــن أص ــب )97 % أي 247 م ــير متناس ــبرَّر وغ ــير م ــداء غ ــه لاعت ــال تعرضّ ــاضٍ في ح ــع أيّ ق م

علــماً أنّ قاضيــاً واحــداً عــارض ذلــك(. وعنــد ســؤالهم عــن كيفيّــة التعبــير عــن هــذا التضامــن مقترحِــين 

عليهــم أربعــة أشــكال لــه )اللجــوء جماعيــاً إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء أو القيــام بنشــاطات مــن خــلال 

الجمعيّــات والهيــاكل المهنيــة أو إقامــة دعــاوى جماعيــة أو إقامــة نشــاطات جماعيــة في الفضــاء العــامّ(، 

ــة القضــاة هنــا أيضــاً أن يتــمّ التضامــن بطــرق مختلفــة مــن دون الاكتفــاء بطريــق واحــد.  آثــرت غالبيّ

ففيــما رأت غالبيّتهــم ضرورة في اللجــوء إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء أو إلى الهيــاكل القضائيــة )90 %(، 

ــة مــن القضــاة حــرتْ واجــب التعبــير عــن التضامــن باللجــوء إلى أحــد هــذه المراجــع دون  فــإنّ أقليّّ

ســواه )17 % بالنســبة إلى مجلــس القضــاء الأعــلى و16 % بالنســبة إلى الهيــاكل المهنيــة(. وهــذا الأمــر 

إن دلّ عــلى شيء دلّ عــلى أمريــن متلازمــين: الأوّل، أنّ ثمـّـة ثقــة مقبولــة بهــذه المراجــع؛ والثــاني، أنّ ثمـّـة 

ــة عليهــا  ــات التضامــن مــن دون الاكتفــاء بإحداهــا أو المراهن ــدى القضــاة بــرورة تنويــع آليّ قناعــة ل

ل أنّ نســبة موافقة  وذلــك مــن بــاب تعزيــز أثرهــا في حمايــة القضــاة حيــال الاعتــداءات. في المقابــل، يسُــجَّ

قضــاة العيّنــة عــلى إقامــة دعــاوى قضائيــة جماعيــة أو نشــاطات جماعيــة في الفضــاء العــامّ بلغــت 44 % 

و23 %، وهــي نســبة تبقــى معتــبَرة وإن أقــلّ مــن نســبة اللجــوء إلى الهيئــات الممثِّلــة للقضــاة.

ويتبــدّى مــن كلّ هــذه الإجابــات أنّ غالبيّــة القضــاة تعــي أنّ شــجاعة القــاضي وحدهــا لا تكفــي لمواجهــة 

الصعوبــات القضائيــة، وأنّ لا بــدّ مــن التعامــل بصــورة واقعيــة مــع هــذه الصعوبــات، ســواء مــن خــلال 

اعتــماد أســاليب مواجهــة مختلفــة وفــق كلّ ظــرف أو مــن خــلال مأسســة التضامــن القضــائي في اتجّــاه 

تعزيــز قــدرة القضــاء عــلى الدفــاع عــن اســتقلاليّته.

ت- التجردّ والحياديةّ

في هــذا الخصــوص، أتــتْ الإجابــات لتؤكّــد قطــع القضــاة التونســيين مــع التصــوّر المتخيَّــل للقــاضي المثــالي 

ــدّى  ــة. ويتب ــول فكري ــط أو مي ــن أيّ آراء أو رواب ــردّاً م ــزلاً ومتج ــاً منع ــره صامت ــا يظُه ــاً م ــذي غالب ال

مــن الإجابــات فهــم قضــائي لمبــدأيَْ التجــردّ والحيــاد بصــورة أكــر واقعيّــة تخُــرِج القــاضي مــن محبســه 

المذكــور في اتجّــاه تحديــد الضوابــط التــي تفرضهــا عليــه وظيفتــه بحــدود الــرورة مــن دون أيّ مبالغــة. 

ــة مقاربتهــا إضــاءات مهمّــة في هــذا  وقــد تطرقّــت هــذه الأســئلة إلى ثلاثــة أمــور أساســية تمنحنــا كيفيّ

ــة ارتبــاط القــاضي بالتزامــات عامّــة واجتماعيــة؛ ويتصّــل الثــاني بحرّيّــة  الخصــوص: يتصّــل الأوّل بإمكانيّ

ــه  ــة وعلاقات ــاة العامّ ــه مــن حــدود؛ ويتصّــل الثالــث بمشــاركة القــاضي في الحي ــير ومــا قــد تحتمل التعب

الاجتماعيــة بشــكل عــامّ.

التزامات عامّة واجتماعية

كان الســؤال الأوّل في هــذا الإطــار: »إلى أيّ مــدى يمكــن أن يكــون للقــاضي التزامــات عامّــة واجتماعيــة؟« 

ــات المطروحــة التــي يوافقــون عليهــا. وقــد انحــرت  ــار إحــدى الفرضيّ ــب مــن القضــاة اختي وقــد طلُ
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الفرضيّــات في ثــلاث تتبايــن فيــما بينهــا مــن حيــث مــدى الحرّيـّـة المتاحــة بالنســبة إلى كلّ منهــا. ففيــما 

كانــت الفرضيّــة الأولى فرضيّــة وســطية قوامهــا أنّ بإمــكان القــاضي »الالتــزام بــأيّ نشــاط عــامّ باســتثناء 

النشــاطات التــي تهــدف إلى الفــوز في انتخابــات سياســية عامّــة«، اقترحنــا فرضيّتــين أخريــين تمثـّـلان الحــدّ 

الأقــى للحرّيـّـة )قوامــه أنّ بإمــكان القــاضي التمتـّـع بــكلّ الحقــوق العامّــة كأيّ مواطــن وتاليــاً الانخــراط 

في أيّ نشــاط عــامّ بــدون أيّ قيــد( وحدّهــا الأدنى )قوامــه أنّ القــاضي »يمكنــه الالتــزام حــراً بنشــاطات 

مرتبطــة بالقضــاء«(.

ــة الوســطية، وذلــك بحــدود 59 %  ــة القضــاة اتجّهــوا نحــو اعتــماد الفرضيّ ــا أنّ غالبيّ ومــن اللافــت هن

ــدي الحــدّ  منهــم. وقــد انقســم ســائر القضــاة بــين مؤيدّيــن للحــدّ الأقــى والحــدّ الأدنى، علــماً أنّ مؤيّ

الأقــى )23 %( بلغــوا مــا يقــارب ضعــف مؤيّــدي الحــدّ الأدنى )12 %(. وهــذا الأمــر إنّمــا يؤكّــد تمسّــك 

القضــاة بحرّيتّهــم المكتسَــبة منــذ 2011 وتمتعّهــم بجميــع الحقــوق أســوةً بســائر المواطنــين وبخاصّــة بمــا 

يتصّــل بالحرّيّــات التــي لا تولّــد ممارســتهُا، مــن حيــث المبــدأ، أيّ ارتيــاب مــشروع بحياديتّهــم.

يّة التعبير حرّ

اتصّــل الســؤال الثــاني في هــذا الإطــار بحرّيّــة التعبــير. ففيــما ســلمّت الاســتمارة بحرّيّــة التعبــير للقضــاة 

تمحــور الســؤال حــول حدودهــا. وقــد قدّمــت الاســتمارة لهــذه الغايــة ثلاثــة طروحــات أعُطــيَ القضــاة 

إمكانيّــة الموافقــة عــلى بعضهــا أو جميعهــا. تمثـّـل الطــرح الأوّل بــأنّ »عــلى القــاضي أن يمتنــع عــن إطــلاق 

أيّ تريــح غــير مســنَد عــلى حجــج، أو يعكــس أفــكاراً مســبقة أو ينــمّ عــن خفّــة في إبــداء الآراء، في حــال 

كان مــن شــأن هــذه التريحــات أن تؤثـّـر عــلى حقــوق أو اعتبــار الغــير« وهــو الطــرح الــذي ربّمــا يبــدو 

ــا الطرحــان الآخــران فقــد اختلفــا عنــه مــن  ــة التعبــير. أمّ الأكــر دقــة في رســم الحــدود المعقولــة لحرّيّ

حيــث درجــة الرامــة في الأســلوب التــي يتطلبّانهــا. ففيــما نــصّ الطــرح الثــاني عــلى أنّ »في كلّ الحــالات، 

للقضــاة الحــقّ في الفكاهــة والنكتــة« )وهــو طــرح يمكّــن القضــاة مــن اعتــماد أســلوب أقــلّ صرامــة(، 

نــصّ الطــرح الثالــث عــلى أنّ »عــلى القــاضي أن يبرهــن عــن حــرص ومســؤوليّة« وهــو طــرح يسُتشَــفّ 

منــه وجــوب اعتــماد صرامــة أكــبر.

ــة التعبــير أبــدى معظمهــم ميــلاً إلى وجــوب  ــاً مــن الإجابــات أنّ رغــم تســليم القضــاة بحرّيّ وبــدا جلي

اعتــماد الرصانــة في الأســلوب والتحليــل. ففيــما أيـّـد 81 % مــن القضــاة الطــرح الأوّل حــاز الطــرح الثالــث 

)الحــرص والمســؤوليّة في التعبــير( نســبة عاليــة جــدّاً أيضــاً )57 %(، مقابــل تأييــد أقليّّــة نســبية )ولكــن 

معتــبَرة( للطــرح الثــاني )17 %(. ولربّمــا أمكــن تفســير تراجــع التأييــد للطــرح الثــاني بتوجّــس القضــاة مــن 

ســوء اســتخدام أســلوب النكتــة والفكاهــة عــلى نحــو يقــارب الإســفاف ويعــزّز حجــج القــوى المناوئــة 

ــة القضــاة المكتسَــبة حديثــاً. وهنــا أيضــاً بــدا تصــوّر القضــاة لحرّيتّهــم بالتعبــير وحدودهــا وليــد  لحرّيّ

واقعهــم أكــر مــمّا هــو إســقاط لتصــوّرات مثاليــة في اتجّــاه أو آخــر.
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وابط الاجتماعية الر

ــة الكــبرى مــن الإجابــات عــلى وجــوب امتنــاع القــاضي عــن إنشــاء أو  في هــذا الســياق، وافقــت الغالبيّ

متابعــة علاقــة قــد تــبّرر أو تســهّل في نظــر مراقــب متـّـزن ممارســةً جرميــةً وعــلى وجــوب تجنّبــه إقامــة 

ــة  علاقــات عامّــة مــع السياســيين أو أصحــاب النفــوذ في عــالم المــال والتجــارة. في المقابــل، أعربــت غالبيّ

ــة  القضــاة عــن عــدم الموافقــة عــلى الطــرح الــذي ورد في الاســتمارة لجهــة وجــوب تجنّــب القــاضي »أيّ

ــة غــير المــبّررة بالروابــط العائليــة أو الصداقــة المتينــة«، وقــد وصلــت  مشــاركة في المناســبات الاجتماعيّ

ــة الرافضــة لهــذا الطــرح إلى 61 % مــن الإجابــات مقابــل موافقــة 39 %. ونستشــفّ مــن هــذه  الغالبيّ

الإجابــات قبــولاً لــدى القضــاة بتقييــد حرّيتّهــم في بنــاء علاقــات مــع محــترفي الإجــرام أو أصحــاب النفــوذ 

حفظــاً لمظهــر اســتقلاليّتهم، مقابــل رفضهــم لأيّ تقييــد لهــذه الحرّيّــة خــارج هــذه الحــالات.
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الفصل الرابع: 

الانتقال من نظام الأخلاقيّات الفردية إلى نظام الأخلاقيّات 
الجماعية

»القــاضي هــو جــزءٌ مــن كلّ، وأخلاقيّاتــه تتكــوّن عــلى أســاس وظيفتــه التــي يشــترك فيهــا مــع جميــع 

ــي  ــات الت ــوم الأخلاقيّ ــة إلى مفه ــات الفردي ــوم الأخلاقيّ ــن مفه ــال م ــة الانتق ــا أهمّيّ ــن هن ــاة. وم القض

ــاس إلى  ــدف بالأس ــي ته ــه، والت ــون إلي ــذي ينتم ــم ال ــات الجس ــاة وديناميّ ــوع القض ــزل روح مجم تخت

ــدي  ــا التجدي ــا ورد في تصوّرن ــذا م ــة«. ه ــة القضائي ــائي والوظيف ــم القض ــين بالجس ــة المتقاض ــز ثق تعزي

للأخلاقيّــات القضائيــة في المنطقــة العربيــة. وقــد أضفْنــا إلى ذلــك: »مــن دون التقليــل مــن أهمّيّــة ســعيه 

)أي القــاضي( إلى إنمــاء شــخصيّته وإنجــاح مســاره المهنــي، فــإنّ عــلى القــاضي أن يعمــل مــا بوســعه لإتمــام 

واجباتــه تجــاه الجســم القضــائي وتعزيــز الثقــة فيــه، وأيضــاً لتوجيــه زملائــه وتنبيههــم ودعمهــم عنــد 

الحاجــة لضــمان التزامهــم بهــذه الواجبــات أيضــا. بكلمــة هــو مســؤول أمامهــم بقــدر مــا هــو معنــيّ 

ومــا هــم مســؤولون أمامــه في كلّ مــا يتصّــل بالأخلاقيّــات القضائيــة. فمــن شــأن ترفّــات أيّ منهــم أن 

تؤثـّـر في أداء الجســم القضــائي وثقــة المواطنــين بــه ككلّ. وهــذه المقولــة تصــحّ ســواء اتصّــل الأمــر بنشــاط 

القــاضي المهنــي أو ســلوكيّاته. وبالطبــع، يفُــترض أن يتعــزّز شــعور المســؤوليّة لــدى المســؤولين القضائيــين 

والجمعويــين، بحكــم الوظائــف المناطــة بهــم«.

في هــذا الســياق، ســندققّ معــاً في إجابــات قضــاة العيّنــة عــن الأســئلة التــي تضمّنتهــا الاســتمارة ســواء 

بهــدف تحديــد الأخلاقيّــات القضائيــة بوصفهــا مســؤوليّة مشــتركة بــين القضــاة، أو الأخلاقيّــات الخاصّــة 

بالمســؤولين في المؤسّســات والهيــاكل القضائيــة.

أ- الأخلاقياّت القضائية بوصفها مسؤوليّة مشتركة

ــا  ــداً في م ــم، وتحدي ــاة لأخلاقيّاته ــة القض ــلى مقارب ــا ع ــتدَلّ منه ــة يسُ ــئلةٌ مهمّ ــتمارة أس وردت في الاس

ــا الاســتمارة في هــذا  ــي تضمّنته ــه. ومــن أهــمّ الأســئلة الت ــاً يتشــاركون في ــت تشــكّل شــأناً عامّ إذا كان

الخصــوص، الأســئلة المطروحــة حــول مــدى وجــوب تدخّــل القــاضي في حــال عايــن خرقــاً لقاعــدة أخلاقيــة 

مــن قبــل زميــل لــه ومبّرراتهــم لتبريــر واجــب التدخّــل أو عدمــه. ومــن أهــمّ مــا كشــفته إجابــات هــذه 

الأســئلة: 

ــول  ــد حص ــي عن ــل القاض ــب تدخّ ــلّم بموج ــرى تس ــة كب غالبيّ
خــرق مــن قبــل زميــل لــه

ــى  ــاً بالمعن ــأناً عامّ ــكل ش ــا تش ــة إنّم ــات القضائي ــة أنّ الأخلاقيّ ــاة العيّن ــن قض ــة م ــة وازن ــبرت غالبيّ اعت

ــن ســلمّوا بوجــوب  ــة القضــاة الذي ــس فقــط مــن غالبيّ ــا نســتخلصه لي ــاه أعــلاه. وهــذا م ــذي ذكرن ال
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تدخّــل القــاضي في حــال عايــن خرقــاً لقاعــدة أخلاقيــة مــن قبــل زميــل لــه، ولكــن أيضــاً مــن التبريــرات 

التــي أدلى بهــا القضــاة لمواقفهــم بالتســليم بهــذا الموجــب أو رفضــه. وهــذا مــا يتحصّــل تفصيليــاً مــن 

ــة: ــات الآتي الإجاب

ــما  ــة(، في ــاة العيّن ــن قض ــب 171 )67 % م ــلمّوا بالموج ــن س ــاة الذي ــدد القض ــغ ع • بل

ــوص. ــذا الخص ــلبية في ه ــط س ــاً فق ــات 80 قاضي ــاءت إجاب ج

ــوا مــبرِّراً  ــد أعطَ ــر موقفهــم، وق ــن رفضــوا التســليم بهــذا الموجــب في تبري • انقســم الذي

ــون  ــم بك ــط موقفه ــم فق ــرّر 50 منه ــين ب ــي ح ــل. فف ــدم التدخّ ــم بع ــر لموقفه أو أك

ــات شــأناً خاصّــاً اكتفــى الآخــرون )وعددهــم 30( بتبريــر موقفهــم بالخــوف مــن  الأخلاقيّ

تبعــات التدخّــل )ســوء فهــم التدخّــل مــن ســائر الزمــلاء أو خــوف مــن القــاضي المعنــيّ 

نفســه(. مــا يعنــي أنّ هــذه الفئــة الثانيــة ذهبــت في اتجّــاه رفــض الموجــب ليــس لأســباب 

ــه. ــة تتصّــل بالخــوف مــن تبعات ــة بــل لأســباب براغماتي مبدئي

ــأنّ  ــا بشــكل واضــح ب ــذا الموجــب موقفه ــلمّوا به ــن س ــة الذي ــرّرت غالبيّ ــل، ب • في المقاب

ــة منهــم )11 قاضيــا؛ً 6 % مــن مجمــوع  ــات شــأن عــامّ )158(، بينــما حــرت قلّ الأخلاقيّ

مؤيـّـدي التدخّــل( تســليمها بموجــب التدخّــل بالحــالات التــي يكــون فيهــا للقــاضي 

ــاشِرة. ــة مب ــل مصلح المتدخِّ

• في المحصّلــة، يتبــدّى أنّ مجمــوع القضــاة الذيــن ســلمّوا بمبدئيّــة موجــب التدخّــل 

بــه في  ــاً مشــتركاً للقضــاة هــو أكــر مــن الذيــن ســلمّوا بتوجُّ ــات شــأناً عامّ لكــون الأخلاقيّ

ظــروف القضــاء التونــسي ومــا ترشــح عنــه مــن هواجــس أو مخــاوف. فــإلى الـــ171 قاضيــاً 

الذيــن ســلمّوا بالموجــب، يضــاف الـــ30 قاضيــاً الذيــن بــرّروا رفضهــم التســليم بــه بصــورة 

براغماتيــة وليــس مبدئيــة ويحُســم في المقابــل الذيــن بــرّروا تســليمهم بــه بوجــود مصلحــة 

ــرَون أنّ  ــن ي ــة الذي ــاة العيّن ــدد قض ــول إنّ ع ــن الق ــه، يمك ــل )11(. وعلي ــاشرة للتدخّ مب

التدخّــل مــبرَّرٌ مــن حيــث المبــدأ يصبــح 190، أي مــا يمثّــل 75 % منهــم.

ختامــاً، نشــير إلى أنّ التأييــد الواســع لموجــب تدخّــل القــاضي عنــد حصــول خــرق لقاعــدة 

أخلاقيــة مــن قبــل زميــل لــه، يشــهد تراجعــاً عنــد الســؤال عــن طبيعــة الخروقــات التــي 

ــع  ــل في جمي ــدون التدخّ ــن يؤيّ ــبة الذي ــاض نس ــدّى انخف ــا يتب ــل. فهن ــتدعي التدخّ تس

الحــالات 19 %، وأنّ غالبيّــة وازنــة مــن القضــاة )68 %( أعلنــوا أنّ موجــب التدخّــل يجــب 

أن ينحــر في الحــالات التــي ترشــح عــن خطــورة معيّنــة.

لمــاذا موجــب تدخّــل القاضــي عنــد حصــول خــرق مــن زميــل لــه؟ 
؟ كيف و

ــد  ــة عــن الســؤال المتصّــل بمــبّررات موجــب تدخّــل القــاضي عن ــات قضــاة العيّن ــد التدقيــق في إجاب عن
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ــاة  ــة القض ــع مقارب ــجمة م ــت منس ــا أت ــظ أنهّ ــة، نلح ــدة أخلاقي ــه لقاع ــل ل ــن زمي ــرق م ــول خ حص

للهــدف مــن صياغــة مدوّنــة للأخلاقيّــات القضائيــة، التــي أشرنــا إليهــا ســابقاً، لجهــة تغليــب »تأمــين ثقــة 

الجمهــور بالقضــاء«. فقــد بــدا القضــاة المؤيـّـدون للتدخّــل وكأنهّــم يحبّــذون »تجنيــب الجســم القضــائي 

ــة« )123 مــن  ــه، والحفــاظ بهــذه الطريقــة عــلى صــورة العدال ــج وخيمــة لهــذا التــرفّ علي ــة نتائ أيّ

أصــل 171، ومنهــا 72 خيــاراً أوّلاً( و«إطــلاق حــوار مــع القــاضي المخُِــلّ لحثـّـه عــلى تغيــير موقفــه« )109 

مــن أصــل 171 ومنهــا 45 خيــاراً أوّلاً(. ومــن البــيّن أنّ الهــدف الأوّل يتصّــل بالمحافظــة عــلى ثقــة العامّــة 

في القضــاء، فيــما يهــدف الثــاني إلى ترميــم البيــت الداخــلي للقضــاة مــن خــلال عــدول القــاضي المخــلّ 

ــة الإجابــات التــي بــرّرت  عــن المــسّ بروحيّتــه المشــتركة. ويزيــد وضــوح هــذا الجــواب عنــد معاينــة قلّ

التدخّــل بحمايــة مصالــح خاصّــة، ســواء تمثلّــت في حمايــة مصلحــة القــاضي المخــلّ مــن تبعــة إخلالــه أو 

ــل مــمّا قــد يســبّبه لــه هــذا الإخــلال بشــكل مبــاشر، حيــث لم يحــظَ هــذان  في حمايــة القــاضي المتدخِّ

الهدفــان مجتمعَــيْن عــلى أكــر مــن 37 إجابــة اعتبرتهــما خيــاراً أوّلاً.

وعــلى الرغــم مــن التأييــد الواســع لموجــب التدخّــل، المشــار إليــه أعــلاه، آثــرت غالبيّــة القضــاة المؤيدّيــن 

لهــذا التدخّــل أن يحصــل مــن قــاضٍ إلى قــاضٍ مــن دون الحاجــة إلى إطــلاع الســلطات القضائيــة عــلى 

الخــرق الحاصــل، حيــث انحــر مؤيّــدو إطــلاع هــذه الســلطات عــلى الخــرق بنســبة 32 % منهــم )82 

ــات  ــا ارتبــط وفــق الإجاب ــة إنّم ــزوع القضــاة عــن إعــلام الســلطات القضائي ــاً(. ومــن اللافــت أنّ ن قاضي

بالدرجــة الأولى بتجنّــب ثقافــة الوشــاية والمحافظــة عــلى التضامــن داخــل القضــاء )127 اعتــبروه الســبب 

الأوّل لرفضهــم إطــلاع الســلطات، أي مــا يمثـّـل 97 % مــن القضــاة الذيــن ذكــروا أولوياّتهــم عنــد الإجابــة 

ــوا بميلهــم لإعــلام الســلطات  ــن صرحّ ــد ســؤال القضــاة الذي عــن هــذا الســؤال(. واللافــت أيضــاً أنّ عن

ــوا ألّا ينتهــي إعــلام الســلطات إلى معاقبــة القــاضي )78 %( علــماً  بشــأن الخروقــات، فــإنّ غالبيّتهــم تمنّ

أنّ أقــلّ مــن 3 % منهــم اختــاروا المعاقبــة هدفــاً أوّلاً لإعــلام الســلطات. ويتأكّــد ذلــك مــن خــلال ارتفــاع 

الإجابــات التــي رأت، عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، أنّ الهــدف الأوّل لإعــلام الســلطات بالتــرفّ المخــلّ 

هــو »أن يــؤدّي إلى إعــلام القــاضي المعنــيّ بحقيقــة الوضــع في اتجّــاه دفعــه إلى وقفِــهِ مــن تلقــاء نفســه 

)45( و«حمايــة نفــسي والجســم القضــائي بشــكل عــامّ مــن نتائــج هــذا التــرفّ« )34(، أي مــا مجموعــه 

ــل  ــدأ إعــلام الســلطات، أي مــا يمثّ ــوا قبولهــم مب ــات القضــاة الذيــن أعلن ــة مــن مجمــوع إجاب 79 إجاب

شــبه إجــماع الذيــن أجابــوا عــن هــذا الســؤال.

ــم  ــة تتسّ ــه الأخلاقي ــل بواجبات ــلال زمي ــد إخ ــل عن ــب التدخّ ــاة لموج ــة القض ــدّى أنّ مقارب ــه، يتب وعلي

بدرجــات ثــلاث، أدناهــا درجــة التدخّــل عــلى صعيــد الزمالــة بــين القضــاة )63 %(، وأوســطها الدرجــة 

الثانيــة وهــي تتــمّ عــلى صعيــد اللجــوء إلى الســلطات )32 %(، وأعلاهــا الدرجــة الثالثــة التــي تؤيدّهــا 

ــا  ــمّ هن ــن المه ــة )7 %(. وم ــلطات للمعاقب ــلاح الس ــتخدام س ــل إلى اس ــة وتمي ــاة العيّن ــن قض ــة م أقليّّ

ــأتّى عــن نــزوع عــن تحويــل القواعــد  الإشــارة إلى أنّ عــدم إعــلام الســلطات أو عــدم تأييــد المعاقبــة يت

الأخلاقيــة إلى وســيلة للتأديــب أكــر مــمّا يتــأتّى عــن حــذر مــن الســلطات نفســها. وهــذا مــا نستشــفّه 

ــت  ــث أجاب ــلطات حي ــم عــن إعــلام السّ ــة حــول أســباب نزوعه ــة قضــاة العيّن ــن إجاب بوضــوح كلّي م
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قلّــة منهــم أنهّــم يرفضــون ذلــك لعــدم ثقتهــم بالســلطات القضائيــة )24 فقــط علــماً أنّ 4 منهــم فقــط 

ــة إعــلام  ــة تضمحــلّ أكــر حــين نســأل عــن إمكانيّ ــماً أنّ هــذه الأقليّّ ــبروه الســبب الأوّل(. هــذا عل اعت

الــرأي العــامّ بهــذا الخــرق )وافــق 8 قضــاة مــن أصــل 254 عــلى وجــوب إطــلاع الــرأي العــامّ في حــال 

حصــل تدخّــل داخــلي في عمــل القــاضي(. وهــذا مــا يتوافــق مــع إجابــة قضــاة العيّنــة عــن ســؤال آخــر 

اتصّــل بإمكانيّــة جعــل بعــض قواعــد المدوّنــة أساســاً للملاحقــة التأديبيــة، حيــث أجــاب عــدد وازن منهــم 

ــة فقــط )39 %(، ولم يســتثنوا  ــة قواعــد توجيهي ــك طالبــين أن تشــمل المدوّن بعــدم موافقتهــم عــلى ذل

ــا  ــصّ عليه ــي تن ــورة )22 %(، أو الت ــن الخط ــة م ــة معيّن ــم بدرج ــي تتسّ ــالات الت ــير الح ــك غ ــن ذل م

القوانــين صراحــة وبشــكل دقيــق )31 %(. ويسُــتنتجَ مــن ذلــك موقــف عــامّ حــذر مــن قضــاة العيّنــة إزاء 

تأديــب القضــاة عــلى خلفيّــة خرقهــم موجباتهــم الأخلاقيــة مــع تفضيــل واضــح منهــم لاعتــماد التشــاور 

ــات القضائيــة. والتناصــح بــين الزمــلاء لتعزيــز احــترام الأخلاقيّ

وتتأكّــد النتائــج المذكــورة أعــلاه مــع الإجابــات عــن ســؤال آخــر ورد في الاســتمارة في موضــع آخــر، وهــو 

الســؤال الــذي اتصّــل بتــرفّ القــاضي عنــد حصــول التدخّــل في عملــه مــن قبــل زميــل لــه، وهــو خــرق 

محــدّد للأخلاقيّــات القضائيــة. وتكمــن أهمّيّــة هــذا الســؤال في أنّــه يخوّلنــا التدقيــق في مــدى انســجام 

الإجابــات عنــه مــع الإجابــات عــن الســؤال الســابق حــول واجــب القــاضي في التدخّــل عنــد حصــول خــرق 

مــن زميــل، علــماً أنّ الخــرق يتسّــم هنــا بالخطــورة وهــو يحصــل سّراً ويكــون فيــه القــاضي الآخــر ليــس 

ــا انقســمت عــلى النحــو  ــا بشــكل مبــاشر. وبالتدقيــق في الإجابــات، يتبــدّى أنهّ مجــردّ شــاهد بــل معنيًّ

ــه )وقــد بلغــت 144 مــن  ــاه صــدّ التدخّــل أو التعبــير عــن الاســتياء حيال الآتي: إجابــات ذهبــت في اتجّ

ــات ذهبــت عــلى العكــس مــن ذلــك إلى تغليــب تــرفّ ســلبي  ــل 57 %( وإجاب أصــل 254 أي مــا يمثّ

وهــي تشــمل الاســتماع بتهذيــب والتنحّــي مــن دون إعــلان ســببه )وقــد بلغــت 101 مــن أصــل 254 أي 

مــا يمثّــل 40 %(. وتبــدو هــذه النســب بشــكل عــامّ متوافقــة مــع الإجابــات أعــلاه حيــث اعتــبر 31 % 

مــن قضــاة العيّنــة أنهّــم يرفضــون التدخّــل بزميــل لهــم عاينــوا قيامــه بــأيّ خــرق.

مســؤوليّة  بوصفهــا  الأخلاقيّــات  مقاربــة  علــى  أخــرى  أدلّــة 
كة مشــتر

هَهُــم إلى مقاربــة  ــفّ مــن إجابــات القضــاة عــن أســئلة أخــرى توجُّ ــدّم، نستش بالإضافــة إلى مــا تق

الأخلاقيّــات بوصفهــا مســؤوليّة مشــتركة.

مــن أبــرز هــذه الإجابــات تلــك المتصّلــة بالهــدف مــن المدوّنــة. فقــد اختــارتْ غالبيّتهــم أهدافــاً يسُتشــفّ 

منهــا أنهّــم يعتــبرون الالتــزام بالقواعــد الأخلاقيــة مســؤوليّة جماعيــة إمّــا لمــا لــه مــن تأثــير عــلى الجســم 

ــة مشــتركة. وهــذا مــا نستشــفّه مــن أعــداد  ــه هــذه القواعــد مــن روحيّ ــا لمــا تمثلّ القضــائي برمّتــه وإمّ

قضــاة العيّنــة الذيــن حــدّدوا مــن ضمــن أهــداف المدوّنــة »تأمــين ثقــة الجمهــور بالقضــاء« )145 مــن 

قضــاة العيّنــة علــماً أنّ 73 منهــم صنّفــوه في رأس قائمــة الأهــداف( أو »توثيــق قواعــد أخلاقيــة نابعــة عــن 

روح الجســم القضــائي وممثلّــة لــه، ضمانــاً لحســن نفاذهــا« )139 مــن قضــاة العيّنــة علــماً أنّ 45 منهــم 
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صنّفــوه في رأس قائمــة الأهــداف(. وعليــه، يكــون مجمــوع القضــاة الذيــن صنّفــوا أحــد هذيــن الهدفــين 

في رأس قائمــة الأهــداف 118 قاضيــاً أي مــا يمثـّـل 46 % مــن مجمــوع العيّنــة و54 % مــن القضــاة الذيــن 

عــبّروا عــن خياراتهــم الأولى.

ونستشــفّ التوجّــه نفســه مــن إعــلان عــدد كبــير مــن قضــاة العيّنــة نيّتهــم المشــاركة في مناقشــة مدوّنــة 

الأخلاقيّــات القضائيــة فرديــاً وجماعيــاً، بصــورة قبَْليــة وبعَْديــة. ومــا يزيــد هــذه الأرقــام دلالــة أنّ القضــاة 

ــزدِ نســبة  ــة، حيــث لم ت ــة بالشــؤون القضائي أبــدوا حماســة أقــلّ للمشــاركة في المســائل الأخــرى المتصّل

القضــاة الذيــن وافقــوا تمامــاً عــلى أنّ مــن أهــمّ واجبــات القضــاة المضطلعــين بمســؤوليّة قضائيــة )رؤســاء 

الغــرف والمحاكــم( احــترام »أســمى القواعــد الديمقراطيــة« في اتخّــاذ قراراتهــم عــن 30 %. وهــذا الأمــر 

إنّمــا يــؤشّر إلى إرادة القضــاة المشــاركة بشــكل خــاصّ في صياغــة المدوّنــة، مقابــل قبــول واســع منهــم أن 

يتفــردّ ممثلّوهــم في إدارة ســائر الشــؤون القضائيــة.

ب- النشاط القضائي، نشاط مشترك

ــن  ــاة الآخري ــمال القض ــع أع ــل م ــاضٍ يتكام ــل كلّ ق ــى أنّ عم ــترك بمعن ــاط مش ــائي نش ــاط القض النش

وأيّ خلــل في عمــل قــاض واحــد يؤثّــر عــلى حماســة زملائــه وبالتــالي عــلى أداء الجســم القضــائي أمــام 

ــا باســتخلاص  الجمهــور. في هــذا المجــال أيضــاً تضمّنــت الاســتمارة عــدداً مــن الأســئلة التــي تســمح لن

ــا: ــة القضــاة لهــذه المســألة، أهمّه ــة حــول مــدى مقارب ــات مهمّ فرضيّ

الالتزام بالمُهل القانونية في إصدار الأحكام

أبــدت الغالبيّــة الكــبرى مــن قضــاة العيّنــة حرصــاً عــلى ضرورة احــترام المهــل القانونيــة وإصــدار الأحــكام 

ــوا(  ــماً أنّ 22 % لم يجيب ــا عل ــدّ م ــاً أو إلى ح ــق تمام ــن )76 % مواف ــدر الممك دة ق ــدَّ ــات المح في الأوق

ــوا(.  ــماً أنّ 28 % لم يجيب ــا عل ــدّ م ــاً أو إلى ح ــق تمام ــل )66 % مواف ــل أيّ تأجي ــلان وتعلي ــوب إع ووج

ــة التــي تضمــن  ــات القضائي ــار القضــاة أداء واجباتهــم مــن ضمــن الأخلاقيّ ويــؤشّر هــذا الأمــر إلى اعتب

حســن ســير المرفــق القضــائي.

إشكاليّة التنحّي

تضمّنــت الاســتمارة ســؤالاً آخــر مفيــداً في هــذا الخصــوص. هــذا الســؤال الــذي وُجّــه للقضــاة رمــى إلى 

ــم  ــداً في مــدى موافقته ــم، وتحدي ــة أمامه ــات العالق ــم عــن الملفّ ــة تنحّيه ــة رأيهــم في شــأن كيفيّ معرف

ــاً وغــير اعتباطــي. ونلحــظ أنّ العبــارة المقترحَــة تضمّنــت  عــلى وجــوب أن يكــون التنحّــي مــبرَّراً وعلني

شروطــاً عــدّة للتنحّــي يسُتشــفّ منهــا وجــوب حصولــه بصــورة جــدّ شــفّافة، بمعنــى أنّ أيّ موافقــة عليهــا 

تعكــس قناعــة بالمســؤوليّة المشــتركة الناتجــة عــن انتــماء القــاضي إلى الجســم القضــائي طالمــا أنّ أيّ تخــلٍّ 

منــه عــن أيّ مــن مهامّــه يــؤدّي إلى تحميلهــا عمليــاً لقــاضٍ آخــر. وفي حــين مالــت غالبيّــة إجابــات قضــاة 
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العيّنــة إلى الموافقــة إمّــا تمامــاً )20 %( أو إلى حــدّ مــا )16 %( عــلى هــذا الطــرح، نلحــظ أنّ أقليّّــة وازنــة 

منهــم )29 %( لم توافــق عليــه، علــماً أنّ 25 % منهــم غــير موافــق تمامــاً. 

ــى  ــاة بمعن ــة القض ــدى غالبيّ ــتركة ل ــؤوليّة المش ــالٍ بالمس ــسّ ع ــود ح ــر وج ــذا الأم ــيّن ه ــين يب وفي ح

ــن  ــتخلص م ــل أن نس ــن في المقاب ــه لا يمك ــة، فإنّ ــة بحت ــباب ذاتي ــي لأس ــواز التنحّ ــدم ج ــبر ع ــا تعت أنهّ

ممانعــة الآخريــن بالــرورة غيــاب هــذا الحــسّ لديهــم أو تغليــب اعتباراتهــم الذاتيــة عــلى الاعتبــارات 

الموضوعيــة، لاحتــمال أن يكــون دافعهــم إلى ذلــك هــو الخــوف مــن تبعــات الإعــلان أو الإفصــاح عــن 

أســباب التنحّــي أو القناعــة بوجــوب عــدم نــشر الغســيل الوســخ في الخــارج وبخاصّــة في حــال حصــل 

ــي نتيجــة ضغــوط مــن داخــل القضــاء. التنحّ

ــة، يمكــن الاسترشــاد  ــي غــير علني ــاء أســباب التنحّ ــبّررات هــؤلاء القضــاة لإبق ــة م ــص في حقيق وللتمحي

ــات التــي قــد يلجــأون إليهــا في حــال  بإجاباتهــم عــن ســؤالين آخريــن وردا في الاســتمارة بشــأن الترفّ

ــة تنحّيهــم إذا بــدا لهــم بشــكل  حصــول تدخّــل خارجــي أو داخــلي في ملفّاتهــم، وبخاصّــة مــدى إمكانيّ

معقــول أنهّــم لــن يســتطيعوا درء التدخّــل دون تعريــض أنفســهم أو غيرهــم إلى خطــر شــديد جــدّاً. وقــد 

ــا تباينــت وفــق طبيعــة  جــاءت إجاباتهــم هنــا لافتــة ومعــبّرة بمــا يعنينــا في هــذا الخصــوص، علــماً أنهّ

التدخّــل وبخاصّــة في حــال كان داخليــاً أو خارجيــاً. ففــي حــال حصــول تدخّــل خارجــي، انقســم القضــاة 

ــل 6 %(  ــا يمثّ ــين 15 )أي م ــل 30 %(، ب ــا يمثّ ــي وعددهــم 75 )أي م ــة التنحّ ــوا عــن إمكانيّ ــن أعلن الذي

ــوا  ــل 60 أعرب ــي الســلبي )أي مــن دون أن يترافــق مــع أيّ إفصــاح( مقاب ــوا عــن ميلهــم إلى التنحّ أعرب

عــن ميلهــم إلى التنحّــي الإيجــابي )أي الــذي يترافــق مــع ردّ فعــل أو إفصــاح أو تعبــير عــن اســتياء(. أمّــا 

في حــال حصــول تدخّــل داخــلي أي مــن قبــل قــاض آخــر، فقــد تراجــع عــدد الإجابــات التــي اعتــبرت 

ــين عــدد  ــارق ب ــل الف ــص في المقاب ــل 17 %، كــما تقلّ ــا يمثّ ــة أي م ــي مناســباً مــن 75 إلى 42 إجاب التنحّ

القضــاة الذيــن اختــاروا التنحّــي الســلبي في هــذه الحالــة )19 مــن أصــل 254 أي مــا يمثـّـل 7 %( والقضــاة 

ــل 9 %(. تشــير هــذه الأرقــام  إلى  الذيــن أرفقــوه بفعــل إيجــابي مضــادّ )23 مــن أصــل 254 أي مــا يمثّ

ميــل قضــاة العينّــة للتنحّــي مــن دون الإفصــاح عــن ســببه هــو أعــلى عنــد حصــول تدخّــل داخــلي )19( 

منــه عنــد حصــول تدخّــل خارجــي )15(، وهــو التدخّــل الــذي يكــون إجــمالاً أكــر خطــورة. وعليــه، أمكن 

تقديــم الفرضيّــة الآتيــة وقوامهــا أنّ عــدم الإفصــاح يرتبــط بمراعــاة الزمالــة أو عــدم إرادة نــشر الغســيل 

الوســخ خــارج القضــاء أكــر مــمّا ترتبــط بالخــوف.

الالتزام بتطوير المعارف الذاتية 

في الاتجّــاه نفســه، نجــد حماســة لــدى غالبيّــة القضــاة في الإجابــة عــن الســؤال المتصّــل بكيفيّــة تطويــر 

معارفهــم الذاتيــة، علــماً أنـّـه تـُـرك لقضــاة العيّنــة حرّيـّـة إعطــاء أكــر مــن إجابــة عــن هــذا الســؤال وأن 

يرتبّــوا خياراتهــم وفــق أولوياّتهــم. وقــد جــاءت الإجابــات وفــق الجــدول الآتي:
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ونلحظ أنّ 214 منهم قد حدّدوا الخيار المفضّل لديهم لتطوير معارفهم الذاتية.

أبرز ما نلحظه في هذا الخصوص:

ــين  ــات القضــاة بنســب تراوحــت ب ــة  إجاب ــلى غالبيّ ــارات  المطروحــة  حــازت  ع ــل الخي أوّلاً، أنّ مجم

54 % و69 % مــن مجمــوع قضــاة العيّنــة. ونستشــفّ مــن ذلــك موافقتهــم عــلى ضرورة التــزام القــاضي 

بتطويــر معارفــه بطريقــة دائمــة، في أيّ مــن الوســائل المذكــورة أعــلاه وســواء تحقّــق ذلــك بفضــل المبــادرة 

الشــخصية لــكلّ قــاض أو بتنظيــم مــن المؤسّســات والجمعيّــات القضائيــة.

عدد الإجابات التي أوردت الطرح

الطرح خياراً

عدد الإجابات 

التي أوردت 

الطرح خياراً أوّلاً

عبر المطالعة )كتب حقوقية، أوضاع محيطه الاجتماعي( بناء على 

مبادرة شخصية
17379

عبر المشاركة بمؤتمرات بناء على مبادرة شخصية؛ تنظمّها جامعات 

أو هيئات خارج الإطار القضائي
15022

عبر البحث العلمي أو من خلال المؤسّسات التعليمية بناء على 

مبادرة شخصية
16637

عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات تنظمّها الجمعيّات أو الهياكل 

القضائية
17525

عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات من واجب الجهات القضائية 

المختصّة تنظيمها
15729

عبر المشاركة بحدّ أدنى إلزامي من الأياّم التأهيلية كلّ سنة، من 

ضمن فهرس مقترح من المؤسّسات القضائية
13720

302مختلِف
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ثانيــاً، أنّ الخيــارات الثلاثــة التــي حــازت عــلى العــدد الأكــبر مــن الإجابــات )166 إلى 175( هــي الخيــارات 

ــل القضــاة ســواء مــن خــلال بــذل جهــد خــاصّ بهــم لاكتســاب  التــي يرشــح عنهــا دور فاعــل مــن قب

ــات أو  ــار الجمعيّ ــرات في إط ــدوات والمؤتم ــم الن ــلاء في تنظي ــع زم ــتراك م ــلال الاش ــن خ ــة أو م المعرف

الهيــاكل القضائيــة أو مــن خــلال المطالعــة أو البحــث العلمــي. هــذا مــع العلــم أنّ عــدد القضــاة الذيــن 

صنّفــوا أحــد هــذه الخيــارات خيــاراً أوّلاً بلــغ 141 قاضيــاً. في المقابــل، تراجــع عــدد الإجابــات بالنســبة إلى 

الخيــارات الأخــرى التــي يــؤدّي فيهــا القــاضي دور المتلقّــي كــما هــو الأمــر حــين يحــر مؤتمــرات تنظمّهــا 

المؤسّســات القضائيــة أو الجامعــات ســواء بإرادتــه أو إلزاميــاً. يشــير هــذا الأمــر إلى مقاربــة القضــاة هــذا 

الالتــزام عــلى أنـّـه التــزام يســتدعي انخراطــاً خاصّــاً منهــم.

ثالثــاً، أنّ قضــاة العيّنــة قاربــوا هــذا الالتــزام عــلى أنّــه قاعــدة أخلاقيــة تــلازم الوظيفــة القضائيــة، فيــما 

بــدوا أقــلّ حماســة حيــال فرضــه مــن قبــل الهرميّــة القضائيــة بصــورة معنويــة أو إلزاميــة. وعليــه، وفيــما 

حظيــت وســائل اكتســاب المعرفــة بمعــزل عــن الهرميّــة القضائيــة عــلى 163 مــن الخيــارات الأولى أي مــا 

نســبته 64 %، لم يحــظَ خيــار وســائل اكتســاب المعرفــة بفعــل هــذه الهرميّــة إلّا عــلى 49 مــن الخيــارات 

الأولى أي مــا نســبته 19 %. ومــن اللافــت أنّ الخيــار الــذي حظــي عــلى أقــلّ عــدد مــن الإجابــات هــو 

الخيــار الــذي يفــترض إلــزام القضــاة بحــدّ أدنى مــن الأيـّـام التأهيليــة كلّ ســنة، مــن ضمــن فهــرس مقــترح 

ــر مــع رفــض  ــى هــذا الأم ــاً. ويتلاق ــاراً أوّلاً إلّا 20 قاضي ــبره خي ــث لم يعت ــة حي مــن المؤسّســات القضائي

ــد النظــر في إجاباتهــم بشــأن  ــيّن عن ــة ســبيلاً للإكــراه أو التأديــب كــما تب ــأن تسُــتخدم المدوّن القضــاة ب

الأهــداف المرجــوّة منهــا.

رابعــاً، أنّ الخيــار الــذي حظــي بأكــبر عــدد مــن الإجابــات )175( هــو خيــار الاشــتراك بنــدوات ومؤتمــرات 

تنظمّهــا الجمعيّــات والهيــاكل القضائيــة. ويعــبّر هــذا الأمــر يعــبّر بشــكل واضــح عــن توجّــه القضــاة إلى 

اعتبــار هــذا الالتــزام التزامــاً يتشــاركون فيــه مــع زملائهــم في الجســم القضــائي بهــدف تعزيــز مســتوى 

ــة  ــت مفهــوم المســؤوليّة الفردي ــة مــن القضــاة قــد تخطّ ــه، تكــون مجموعــة وازن الأداء القضــائي. وعلي

ــات  ــى نظــام الأخلاقيّ ــه بنفســه وعــلى حــدة، لتتبنّ ــر معارف ــب عــلى كلّ قــاض واجــب تطوي ــذي يرتّ ال

الجماعيــة الــذي يكــون فيــه كلّ قــاض ســاهراً عــلى جــدارة الجســم القضــائي برمّتــه مــن خــلال المشــاركة 

ــا. إلّا أنّ  ــه ويغُنيه ــبرة زملائ ــن خ ــاضي م ــا الق ــي فيه ــامّ، يغتن ــار ع ــم في إط ــة تنظَّ ــاطات جماعي في نش

حماســة القضــاة إلى اكتســاب المعرفــة بشــكل جماعــي عــلى هــذا الوجــه لا تعنــي أبــداً تقليلهــم مــن 

أهمّيّــة الجهــود الفرديــة في اكتســاب المعرفــة وفــق مــا يتبــيّن مــن الجــدول أعــلاه، وبخاصّــة بمــا يتصــل 

بجهــود المطالعــة والبحــث العلمــي. 

ت- المســؤوليّة الخاصّــة بالمســؤولين في المؤسّســات والهياكل 

ئية لقضا ا

عنــد ســؤال قضــاة العيّنــة »هــل يجــب أن تتضمــن مدوّنــة الأخلاقيّــات القضائيــة نصوصــاً خاصّــة للقضــاة 
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الذيــن يضطلعــون بمســؤوليات قضائيــة )رئيــس غرفــة أم رئيــس محكمــة(، أجابــت غالبيّــة قضــاة العيّنــة 

 .)152( بالإيجاب 

ــا بالنظــر إلى  ــم موقفه ــرّرت غالبيتّه ــؤلاء، ب ــة به ــد خاصّ ــن لوجــود قواع ــدى ســؤال القضــاة المؤيدّي ول

»المثــال الــذي يجــب أن يشــكّلوه لباقــي القضــاة« )63 % موافــق تمامــاً يضــاف إليهــم 8 % موافــق إلى 

حــدّ مــا مقابــل 5 % فقــط غــير موافــق(. في المقابــل، فقــد بــرّرت نســبة أقــلّ هــذا الموقــف بالنظــر »للأثــر 

الأكــبر لترفّاتهــم عــلى المجتمــع« )39 % موافــق تمامــاً يضــاف إليهــم 18 % موافــق إلى حــدّ مــا مقابــل 

6 % فقــط غــير موافــق وغــير موافــق تمامــاً(. نســتنتج مــن ذلــك تصــوّراً غالبــاً لــدى قضــاة العيّنــة بمــا 

يفــترض بالمســؤولين القضائيــين أن يكونــوا، وتحديــداً تصــوّراً غالبــاً بــأن يــؤدّي هــؤلاء دور المثــال الأعــلى 

ــع المســؤولين  ــدى تمتّ ــة م ــن زاوي ــذا الســؤال م ــوا ه ــر إلى أنّ القضــاة قارب ــذا الأم ــؤشّر ه للقضــاة. وي

القضائيــين بمقامــات معيّنــة أو بمزايــا خاصّــة )بمــا يعكــس غلبــة المقاربــات التقليديــة للهرميــة القضائيــة( 

أكــر مــمّا قاربــوه مــن زاويــة الوظائــف المناطــة بهــم ومــا قــد تســتدعيه مــن موجبــات خاصّــة. ويتعــزّز 

ــة  ــد خاصّ ــع قواع ــدوا وض ــن أيّ ــة الذي ــاة العيّن ــن قض ــة م ــبة عالي ــاع نس ــلال امتن ــن خ ــر م ــذا الأم ه

ــة هــذه القواعــد والتــي تراوحــت بــين  بالمســؤولين القضائيــين عــن الإجابــة عــن الأســئلة المتصّلــة بماهيّ

ــم.  39 % 46 % منه

ــلى  ــم ع ــوا في غالبيّته ــم وافق ــرى أنهّ ــئلة، ن ــذه الأس ــلى ه ــوا ع ــن أجاب ــاة الذي ــق في آراء القض وبالتدقي

مجمــل الطروحــات التــي قدّمناهــا في الاســتمارة. ومــن أهــمّ القواعــد التــي تجــدر الإشــارة إليهــا والتــي 

ــين القضــاة  ــة ب ــين هــؤلاء القضــاة »تأمــين احــترام المســاواة في المعامل ــتْ بأعــلى نســبة موافقــة ب حظِيَ

والمتقاضــين في كلّ القــرارات المتخّــذة«. فقــد حصــل هــذا الطــرح عــلى تأييــد 54 % مــن مجمــوع القضــاة 

ــواب(.  ــض و39 % لا ج ــل 7 % رف ــؤولين القضائيــين )مقاب ــد خاصّــة بالمس ــع قواع ــدوا وض ــن أيّ الذي

ــة  ــاة أســمى قواعــد الديمقراطي ــاض نســبة الموافقــين عــلى طــرح آخــر )مراع ــل، يلُحــظ انخف وفي المقاب

والحوكمــة( مقابــل ارتفــاع نســبة المعارضــين لــه )30 % موافــق تمامــاً و14 % موافــق إلى حــدّ مــا مقابــل 

12 % معــارض تمامــاً أو إلى حــدّ مــا و45 % لا جــواب(. وينــمّ تراجــع التأييــد لهــذا الطــرح عــن تســليم 

ــة وازنــة بمشروعيــة المســؤولين القضائيــين لاتخّــاذ القــرارات المتصّلــة بتنظيــم القضــاء )وتاليــاً  لــدى أقليّّ

الثقــة بهــم( أو عــلى الأقــلّ عــن حــذر إزاء التشــاركيّة في اتخّــاذ القــرارات أو تملمــل منهــا. 

ــؤولين  ــة بالمس ــد خاصّ ــة قواع ــين المدوّن ــوا تضم ــن رفض ــة الذي ــاة العيّن ــألنا قض ــرى، س ــة أخ ــن ناحي م

ــدأ  ــما »إنّ مب ــين ه ــة طرح ــذه الغاي ــم له ــا عليه ــد طرحن ــض، وق ــذا الرف ــبّررات ه ــن م ــين ع القضائي

المســاواة بــين القضــاة يمنــع التمييــز بحســب المهمّــة أو المركــز« و«إنّ القواعــد الأخلاقيــة عامّــة كفايــة«، 

ــة قضــاة  طالبــين منهــم إبــداء مــدى موافقتهــم عليهــما. وفيــما حظــي هــذان الطرحــان بموافقــة غالبيّ

ــة  ــد حظــي الطــرح الأوّل بموافق ــة. فق ــاع نســبي لنســبة عــدم الموافق ــل ارتف ــجّل في المقاب ــة، سُ العيّن

57 % مــن هــؤلاء القضــاة تمامــاً أو إلى حــدّ مــا فيــما عارضــه 29 % منهــم تمامــاً أو إلى حــدّ مــا. في المقابــل، 

حظــي الطــرح الثــاني بموافقــة 53 % مــن هــؤلاء القضــاة تمامــاً أو إلى حــدّ مــا فيــما عارضــه 34 % منهم.

 

ومن أبرز ما نستشفّه من هذه الإجابات: 
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أوّلاً، تظهــر النســبة المرتفعــة لرفــض التمييــز بــين القضــاة )29 %( حساســية وازنــة إزاء تمتيــع المســؤولين 

بــأيّ مقــام خــاصّ، وهــو موقــف يناقــض تمامــاً الموقــف الــذي عــبّر عنــه القضــاة المؤيـّـدون لوضــع قواعــد 

خاصّــة بالمســؤولين القضائيــين لجهــة أهمّيّــة تأديــة هــؤلاء مهمّــة المثــال الأعــلى. ومــن شــأن هــذا الأمــر 

أن يشــكّل مــؤشّراً إلى تفــاوت في نظــرات القضــاة إلى الهرميّــة القضائيــة الــذي يمكــن ردّه إلى التفــاوت بــين 

أجيــال القضــاة وتحديــداً بــين قضــاة مــا قبــل 2011 وقضــاة مــا بعدهــا.

ثانيــاً، يســتدعي ارتفــاع الأقليّّــة الرافضــة لهذيــن الطرحــين التســاؤل حــول أســباب هــؤلاء لرفــض تخصيص 

المســؤولين القضائيــين بقواعــد خاصّــة، الأمــر الــذي يعــزّز فرضيّــة أن يكــون الرفــض لــدى هــؤلاء مبدئيــاً 

في عمقــه أكــر مــمّا هــو مرتبــط بســبب معــيّن.

ــم في  ــن الاســتمارة ثقته ــدّة م ــدوا في مواضــع ع ــة أب ــة قضــاة العيّن ــاً، تجــدر الإشــارة إلى أنّ غالبيّ ختام

ــات: أوّلاً،  رؤســائهم. وهــذا مــا نستشــفّه تحديــداً مــن منحهــم دوراً أساســياً في تطبيــق مدوّنــة الأخلاقيّ

ــةً لاســتيضاح الواجبــات الأخلاقيــة في  عنــد اختيــار أغلبيّــة قضــاة العيّنــة مجلــس القضــاء الأعــلى مرجعيّ

ــار غالبيّتهــم  ــاً، عنــد اختي ــل 50 %(. ثاني حــال وجــود شــكّ أو التبــاس )128 مــن أصــل 254 أي مــا يمثّ

ــداء غــير مــبرَّر )153 مــن أصــل 247 أي مــا  اللجــوء الجماعــي إلى المجلــس في حــال تعــرضّ قــاضٍ لاعت

يمثـّـل 62 %(. ثالثــاً، عنــد إعطــاء غالبيّــة قضــاة العيّنــة مجلــس القضــاء الأعــلى أو رئيــس المحكمــة التــي 

ينتمــي إليهــا القــاضي الصلاحيّــة في تلقّــي شــكاوى القضــاة في حــال حصــول تدخّــل خارجــي أو داخــلي في 

عملــه )تباعــاً 145 و166 في حــال حصــول تدخّل خارجــي و109 و179 في حال حصــول تدخّل داخلي(. 
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الفصل الخامس: 

الحرّيّة والاستقلاليّة 

ــذه  ــدّد ه ــه. وتح ــاضي وحياديتّ ــتقلاليّة الق ــة باس ــولاً خاصّ ــة فص ــات القضائي ــة المدوّن ــن غالبيّ تتضمّ

ــاصّ  ــل الخ ــن الفص ــع ضم ــير والتجمّ ــاضي بالتعب ــة الق ــه لحرّيّ ــذي تترك ــش ال ــاً الهام ــات عموم المدوّن

ــدة  ــات المعتمَ ــماً أنّ معظــم المدوّن ــة devoir de convenance، عل ــظ أو بواجــب اللياق بموجــب التحفّ

في المنطقــة العربيــة تضيّــق عــلى هاتــين الحرّيتّــين، بحيــث أصبــح موجــب التحفّــظ هــو المبــدأ والتمتّــع 

بهاتــين الحرّيتّــين هــو الاســتثناء. وعــدا عــن أنّ هــذه المدوّنــات حرمــت القضــاة مــن حرّيـّـات دســتورية، 

فإنهّــا عكســت حــذراً شــديداً وموقفــاً ســلبياً إزاء حرّيـّـة القضــاة، بحيــث صوّرتهــا عــلى أنهّــا تــرّ عمومــاً 

بالعمــل القضــائي مــع حجــب الإيجابيّــات التــي قــد تنتــج عنهــا كــما الســلبيّات التــي تنتــج عــن قمعهــا. 

ــة  ــل بعزل ــه أن يعم ــيّن علي ــذي يتع ــاضي ال ــات الق ــة لمواصف ــرة التقليدي ــتعادتْ النّظ ــك اس ــي بذل وه

ــيْن. وصمــت تامَّ

ــة خاصّــة بعــد جانفــي 2011، حيــث اســتخدم  ــة القضــاة في تونــس أهمّيّ وقــد اكتســبتْ إشــكاليّة حرّيّ

القضــاة حرّيتّـَـيْ التعبــير والتجمّــع بشــكل واســع، وفي محطـّـات أخــذ العديــد منهــا طابعــاً نضاليــاً يهــدف 

إلى تحقيــق اســتقلاليّة القضــاة وبخاصّــة في ســياق صياغــة الدســتور ومــشروع قانــون المجلــس الأعــلى 

للقضــاء. وقــد تجــلّى ذلــك في ممارســة القضــاة الواســعة لحرّيـّـة التجمّــع مــن خــلال إعــادة إحيــاء الهيئــة 

الشرعيــة لجمعيّــة القضــاة التونســيين غــداة الثــورة التــي سرعــان مــا تحوّلــت إلى إحــدى القــوى الثوريــة 

البــارزة في المشــهد التونــسي. كــما تــمّ تأســيس نقابــة للقضــاة التونســيين واتحّــاد القضــاة الإداريــين فضــلاً 

ــعاً  ــير للقضــاة توسّ ــة التعب ــك، شــهدتْ حرّيّ ــة أخــرى. وإلى جانــب ذل ــادات قضائي ــات واتحّ عــن جمعيّ

كبــيراً مــن خــلال انخــراط العديــد منهــم في وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــيْ  ــة حرّيتَّ ــة مقارب ــة تســاؤلات عــدّة حــول كيفيّ ــات القضائي ــدي للأخلاقيّ ــن التصــوّر التجدي ــد ضُمِّ وق

القضــاة في التجمّــع والتعبــير، ســواء لجهــة وظيفتهــا في حمايــة اســتقلال القضــاء أو لجهــة حدودهــا التــي 

يتعــيّن عــلى القضــاة الالتــزام بهــا. وقــد خلــص التصــوّر التجديــدي إلى وضــع المعادلــة القائمــة عــلى أنّ 

ــه لا  ــع القــاضي بحرّيتّ ــة القــاضي، وأنّ تمتّ الاســتقلاليّة تبقــى منقوصــة وهشّــة مــن دون الاعــتراف بحرّيّ

ــه  ــةَ حرّيتِّ ــح اســتقلالُ القــاضي غاي ــه، وفــق هــذا التصــوّر، يصب ــات الاســتقلاليّة. وعلي تحــدّه إلّا مقتضي

وقيدَهــا في آن.

انطلاقــاً مــن هــذا التصــوّر،ت ضُمّنــت الاســتمارة عــدداً مــن الأســئلة التــي هدفــت إلى معرفــة مواقــف 

ــذه  ــات ه ــل إجاب ــا إلى تحلي ــنعمد هن ــتقلاليّتهم، س ــم واس ــين حرّيتّه ــة ب ــة القائم ــن الجدليّ ــاة م القض

الأســئلة.

أ- استقلاليةّ من دون حرّيةّ؟

في هــذا الصــدد، ســنتناول الإجابــات التــي نستشــفّ منهــا موقفــاً لقضــاة العيّنــة بشــأن مــدى تمسّــكهم 
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بحرّيّــة التعبــير والتجمّــع، ومــدى تعويلهــم عليهــما في الدفــاع عــن اســتقلاليتّهم.

ــة  ــن وضــع وثيق ــدف م ــن الســؤال الأوّل، حــول اله ــم ع ــا نجــده في هــذا المضــمار هــو إجاباته أوّل م

الأخلاقيّــات القضائيــة، حيــث عُــرض عــلى القضــاة اختيــار أكــر مــن هــدف مــع إمكانيّــة ترتيــب أولويـّـة 

خياراتهــم. ومــن اللافــت أنّ عــدداً وازنــاً مــن قضــاة العيّنــة )143 مــن أصــل 254( اختــار »التأكيــد عــلى 

حقــوق وحرّيّــات القضــاة، بالتــوازي مــع واجباتهــم« هدفــاً للمدوّنــة، علــماً أنّ 37 منهــم اختــاروا هــذا 

ــير  ــه، تش ــم الأوّل(. وعلي ــدّدوا خياره ــن ح ــوع الذي ــن مجم ــل %17 م ــا يمثّ ــاراً أوّلاً )أي م ــدف خي اله

الإجابــات عــن هــذا الســؤال إلى اهتــمام كبــير مــن القضــاة بتضمــين المدوّنــة مــا يضمــن حرّياّتهــم. وفي 

الاتجّــاه نفســه، نسُــجّل إجابــات القضــاة عــن الســؤال المتصّــل بدرجــة التفصيــل الواجــب اعتمادهــا في 

ــات أو  ــة بالحرّيّ ــور المتصّل ــة بالنســبة إلى الأم ــماد الدقّ ــث رأى %30 وجــوب »اعت ــة، حي ــة المدوّن صياغ

بالإجابــة عــلى التحدّيــات الأساســية«.

ــلى  ــة ع ــئلة ذات دلال ــتمارة أس ــت الاس ــم، تضمّن ــكهم بحرّيتّه ــة تمسّ ــاة العيّن ــلان قض ــب إع وإلى جان

مقاربتهــم لوظيفتهــا في حمايــة اســتقلاليتّهم. ومــن أبــرز الأســئلة في هــذا الإطــار، الأســئلة التــي تمحــورتْ 

مــن جهــة حــول مــدى وجــوب تضامــن القضــاة مــع زملائهــم الذيــن قــد يتعرضّــون لاعتــداء غــير مــبرَّر أو 

غــير متناســب، ومــن جهــة أخــرى حــول كيفيّــة تصــدّي القــاضي للتدخّــل المبــاشر في عملــه. وقــد ترافقــت 

ــع  ــترض التمتّ ــا يف ــا م ــدّي )ومنه ــن أو التص ــائل التضام ــول وس ــدّة ح ــات ع ــع طروح ــئلة م ــذه الأس ه

بحرّيّــة جماعيــة أو فرديــة(، طلُــب مــن القضــاة إبــداء آرائهــم بشــأنها. 

ومن أبرز ما نستشفّه من الإجابات عن هذه الأسئلة:

ــد يكــون تعــرضّ  ــم ق ــل له ــع أيّ زمي ــم م ــة عــلى وجــوب تضامنه • إجــماع قضــاة العيّن

ــة(. ــن دون إجاب ــم و1 كلا و6 م ــب )247 نع ــير متناس ــبرَّر أو غ ــير م ــداء غ لاعت

• موافقــة معظــم القضــاة عــلى وجــوب التعبــير عــن تضامنهــم مــن خــلال وســائل غــير 

مؤسّســاتية، ســواء مــن خــلال القيــام بنشــاطات مــن خــلال الجمعيّــات والهيــاكل المهنيــة 

أو مــن خــلال القيــام بنشــاطات جماعيــة عامّــة في الوســائل الإعلاميــة أو الأماكــن العامّــة 

حيــث بلــغ مجمــوع هــؤلاء 159 )%64(. ويلُحــظ هنــا أنّ القضــاة أبــدوا ميــلاً أكــبر للقيــام 

ــن أصــل الـــ247  ــة )151 م ــاكل المهني ــات والهي ــن خــلال الجمعيّ ــة م بنشــاطات تضامني

الذيــن أيـّـدوا التضامــن أي %61 مــن مجمــوع قضــاة العيّنــة، علــماً أنّ 39 منهــم أي 16% 

ــة  ــام بنشــاطات جماعي ــل إلى القي ــن المي ــد( م ــردّ المناســب الوحي ــبروه ال ــن هــؤلاء اعت م

عامّــة في الوســائل الإعلاميــة أو الأماكــن العامّــة )56 مــن أصــل 247 أي %23 مــن مجمــوع 

ــة للتعبــير  ــاروا هــذه الوســيلة وســيلةً حري ــة، علــماً أنّ 6 منهــم فقــط اخت قضــاة العيّن

ــة وازنــة للتحــركّات في الفضــاء العــامّ،  عــن تضامنهــم(. ويــؤشّر هــذا الأمــر إلى بــروز أقليّّ

ــات أو هيــاكل قضائيــة. ــر في جمعيّ ــة مياّلــة إلى التحــركّ المؤطَّ وإن بقيــت الغالبيّ
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ــتقلاليّتهم  ــمان اس ــات لض ــيس جمعيّ ــع وتأس ــة التجمّ ــلى حرّيّ ــاة ع ــل القض ــك أنّ تعوي ــاف إلى ذل يضُ

ــات عــن الأســئلة، تعويلهــم  ــداءات والتدخّــلات لا ينفــي، وفــق مــا يظهــر مــن الإجاب في مواجهــة الاعت

ــن أنّ  ــا نستشــفّه م ــس الأعــلى للقضــاء. وهــذا م ــة بالمجل ــة المتمثلّ ــة المؤسّســاتية وبخاصّ عــلى الحماي

القســم الأكــبر مــن هــؤلاء )97 أي %39( رأى ضرورة في أن يقــترن الــردّ مــن خــلال الجمعيّــات بوســائل 

ــس القضــاء الأعــلى. ــاً إلى مجل ــا اللجــوء جماعي مؤسســاتيّة أهمّه

ــق بموجــب التضامــن في صــدّ  وطرحنــا في آخــر الاســتمارة أســئلة مشــابهة بعــض الــيء، لكنّهــا لا تتعلّ

الاعتــداء عــلى قــاض بــل بالوســائل التــي قــد يلجــأ إليهــا القــاضي للدفــاع عــن نفســه في حــال تعرُّضــه 

لتدخّــل. ولــدى التدقيــق في الإجابــات، أمكــن تســجيل مــا يــلي:

• أوّلاً، تراجــع ملحــوظ في اختيــار قضــاة العيّنــة اللجــوء إلى أطــر غــير مؤسّســاتية )تحديــداً 

ــم  ــم. فل ــاً في عمله ــلاً خارجي ــرأي العــامّ( في معــرض صدّهــم تدخّ ــة وال ــات المهني الجمعيّ

يتجــاوز عــدد القضــاة الذيــن اختــاروا إحــدى هــذه الوســائل 82 قاضيــاً )%32 مــن مجموع 

قضــاة العيّنــة( علــماً أنّ القســم الأكــبر مــن هــؤلاء )69 قاضيــا؛ً %27 مــن مجمــوع هــؤلاء( 

ــة اللجــوء إلى الأطــر المؤسّســاتية إلى  قــد أبقــوا ضمــن وســائل الدفــاع عــن النفــس إمكانيّ

جانــب غــير المؤسّســاتية، ســواء اتصّــل الأمــر بإطــلاع رئيــس المحكمــة التــي ينتمــي إليهــا 

القــاضي و/أو مجلــس القضــاء الأعــلى و/أو النيابــة العامّــة. مقابــل هــذا التراجــع، نلحــظ 

ارتفاعــاً في عــدد القضــاة الذيــن اختــاروا اللجــوء إلى الوســائل المؤسّســاتية في هــذه الحــالات 

ــات  ــين إجاب ــح ب ــارق واض ــر ف ــه، يظه ــاً )%89(. وعلي ــم 225 قاضي ــغ مجموعه ــث بل حي

القضــاة عــن هــذا الســؤال وإجاباتهــم عــن الســؤال المتصّــل بكيفيّــة تضامنهــم مــع زميــل 

ــن %64 عــن اســتعدادهم للجــوء إلى الأطــر غــير المؤسّســاتية  ــث أعل ــه، حي ــدى علي معت

مقابــل %74 أعلنــوا اســتعدادهم للجــوء إلى الأطــر المؤسّســاتية.

ــل  ــدّ التدخّ ــتخدَمة لص ــائل المس ــول الوس ــاة ح ــات القض ــق في إجاب ــد التدقي ــاً، عن • ثاني

الداخــلي، أمكــن تســجيل الاتجّــاه نفســه لديهــم، حيــث تراجــع أيضــاً عــدد القضــاة الذيــن 

ــوع  ــن مجم ــاً )%22 م ــح 57 قاضي ــاتية ليصب ــير المؤسّس ــائل غ ــوء إلى الوس ــاروا اللج اخت

قضــاة العيّنــة(. وهنــا أيضــاً لحظنــا ارتفاعــاً في عــدد القضــاة الذيــن أعلنــوا اســتعدادهم 

ــا نســبته 85%. ــغ عددهــم 217 أي م للجــوء إلى الأطــر المؤسّســاتية حيــث بل

ــوا اســتعدادهم اللجــوء إلى  ــة الذيــن أعلن ــات قضــاة العيّن ــد التدقيــق في إجاب ــاً، عن • ثالث

الوســائل غــير المؤسّســاتية لصــدّ تدخّــل خارجــي أو تدخّــل داخــلي، نلحــظ أنّ قلّــة قليلــة 

منهــم اختــارت اللجــوء إلى الــرأي العــامّ )16 لصــدّ التدخّــل الخارجــي و8 لصــدّ التدخّــل 

ــير في  ــة التعب ــا يشــير إلى اســتمرار حذرهــم إزاء ممارســة حرّيّ الداخــلي(. وهــذا الأمــر إنّم

الفضــاء العــامّ بصفتهــم أفــراد لصــدّ التدخّــل في أعمالهــم.

وبالعــودة إلى الســؤال الــذي طرحنــاه أعــلاه، حــول مــدى تعويــل القضــاة عــلى حرّيـّـة التجمّــع والتعبــير 
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ــد  ــا تزي ــدر م ــد بق ــع يزي ــة التجمّ ــلى حرّيّ ــم ع ــأنّ تعويله ــة ب ــا الإجاب ــتقلالهم، أمكنن ــن اس ــاع ع للدف

ــة %64، في حــال »الاعتــداء  المخاطــر عــلى اســتقلالهم، حيــث بلغــت نســبة التعويــل عــلى هــذه الحرّيّ

عــلى قــاض« فيــما انخفضــت إلى %32 في حــال حصــول تدخّــل خارجــي في عمــل القــاضي، لتنخفــض أيضــاً 

إلى %22 في حــال حصــول تدخّــل داخــلي في عملــه. وتجــد هــذه الأرقــام مــا يبّررهــا في توجّــه القضــاة 

للاقتصــاد في اختيــار وســائل للدفــاع عــن أنفســهم أو عــن زملائهــم وفــق خطــورة التهديــد الــذي يحــدق 

ل أنّ  ــل، يســجَّ ــدو الأكــر تناســباً مــع كلّ مســألة. في المقاب ــي تب ــار الوســيلة الت ــق اختي بهــم مــن منطل

تعويــل القضــاة عــلى وســائل التحــركّ أو التعبــير في الفضــاء العــامّ يبقــى محصــوراً بأقليّــة منهــم.

ب- حدود الحرّيةّ 

وُضعــت أســئلة الاســتمارة عــلى أســاس أنّ الحرّيـّـة حــقٌّ دســتوري معــترفَ بــه للقــاضي شــأنه شــأن جميــع 

المواطنــين. وتضمّنــت أســئلة تمكّننــا مــن معرفــة موقــف قضــاة العيّنــة مــن الحــدّ مــن حرّيتّهــم هــذه.

في هــذا الســياق، طرحنــا عليهــم الســؤال التــالي: »إنّ حرّيـّـة التعبــير للقضــاة حــقّ معــترفَ بــه. هــل ثمـّـة 

حــدود برأيكــم لممارســة هــذه الحرّيـّـة؟« وكان بإمكانهــم اختيــار طــرحٍ أو أكــر مــن الطروحــات التاليــة: 

»عــلى القــاضي أن يمتنــع عــن إطــلاق أيّ تريــح غــير مســنَد عــلى حجــج، أو يعكــس أفــكاراً مســبقة أو 

ينــمّ عــن خفّــة في إبــداء الآراء، في حــال كان مــن شــأن هــذه التريحــات أن تؤثـّـر عــلى حقــوق أو اعتبــار 

الغــير«، »في كلّ الحــالات للقضــاة الحــقّ في الفكاهــة والنكتــة«، و«عــلى القــاضي أن يبرهــن عــن حــرص 

ومســؤوليّة«. وعليــه، يفُهَــم أنّ القضــاة أعُطــوا الخيــار بــين تصــوّرات مختلفــة عــن حرّيّــة التعبــير التــي 

يتمتّــع بهــا القــاضي.

ــا في  فالطــرح الأوّل يعكــس تصــوّراً لقــاضٍ يفُــترض بــه أن يكــون دقيقــاً ومنطقيــاً في مــا يــرّح بــه، إنّم

الحــالات التــي قــد تؤثـّـر عــلى حقــوق أو اعتبــار الغــير فقــط وليــس في المطلــق. فوفــق هــذا الطــرح يكون 

للقــاضي أن يطــرح فرضيّــات أو يــدلي بتريحــات غــير رصينــة، طالمــا أنهّــا لا تؤثـّـر عــلى حقــوق أو اعتبــار 

ــار الغــير طالمــا أنّ هــذه التريحــات  ــر عــلى حقــوق أو اعتب ــدلي بتريحــات تؤثّ ــه أن ي الغــير. كــما ل

مســنَدة ورصينــة. وهــو طــرح يختلــف إلى حــدّ مــا عــن الطــرح الثالــث الــذي يفــترض أن يلتــزم القــاضي 

في كلّ تريحاتــه الحــرص والمســؤوليّة، بمعنــى أن يكــون دقيقــاً ومنطقيــاً في مجمــل الأمــور التــي يخــوض 

فيهــا حتّــى لــو لم تؤثـّـر بالــرورة عــلى حقــوق أو اعتبــار الغــير. أمّــا الطــرح الثــاني الــذي يتصّــل بحــقّ 

القــاضي بالفكاهــة والنكتــة فيفــترض تصــوّرَ تمتّــعِ القــاضي بدرجــة أعــلى مــن الخفّــة في التعبــير، تتجــاوز 

ــة تصــوّرات تعكــس  مــا يعكســه الطرحــان الآخــران. بمعنــى أنّ هــذا الســؤال وضــع أمــام القضــاة ثلاث

درجــات مختلفــة مــن الرامــة أو الخفّــة لــدى القــاضي في ممارســة حرّيـّـة التعبــير. والدافــع الأســاسي في 

التركيــز عــلى هــذا الجانــب مــن شــخصيّة القــاضي هــو فهــم موقــف القضــاة التونســيين مــن مفاهيــم 

تقليديــة رائجــة تقــوم عــلى هيبــة القضــاء ووقــاره. ففــي حــين مــن المسُــلَّم بــه وفــق معايــير اســتقلال 

القضــاء أنّ عــلى القــاضي أن يكــون متحفّظــاً في كلّ مــا قــد يســبّب ضرراً غــير مــبرَّر للآخريــن بمــا يؤثّــر 

عــلى اســتقلاله أو تجــردّه الظاهرَيْــن، يبقــى الجــدل بشــأن مــدى حرّيّــة القــاضي في مــا لا يتناقــض مــع 
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ذلــك مقبــولاً مــن منظــور هــذه المعايــير.

ة جدّاً. وقد جاءت الإجابات عن هذه الأسئلة معبرِّ

• لاحظنــا حماســة لــدى قضــاة العيّنــة للإجابــة عــن هــذا الســؤال، حيــث امتنــع 4 منهــم 

فقــط عــن الإجابــة. وهــي حماســة نستشــفّ منهــا اهتمامــاً كبــيراً لــدى هــؤلاء بالمســائل 

المتعلقّــة بحرّيتّهــم وحدودهــا.

• وســلمّ مجمــل القضــاة بوجــوب امتناعهــم عــن أيّ قــول قــد يــسيء مــن دون مــبرِّر إلى 

حقــوق الغــير )بمــا يمــسّ بتجردّهــم واســتقلالهم(، بدليــل أنّ الغالبيّــة الكــبرى )247 قاضيــاً 

أي مــا يمثـّـل %97( اختــاروا أحــد الطرحــين الأوّل أو الثالــث أو كليهــما معــاً.

• في المقابــل، انقســم القضــاة حــول درجــة الوقــار التــي ينبغــي أن يحافــظ عليهــا القــاضي 

ــرح  ــاً )%15( الط ــار 37 قاضي ــين اخت ــي ح ــا. فف ــع به ــترض أن يتمتّ ــي يفُ ــة الت أو الخفّ

الثالــث )أن يبرهــن القــاضي عــن حــرص ومســؤوليّة( حــراً، بمــا يــؤشّر إلى تمسّــكهم بتصــور 

ــاني )في كلّ الحــالات للقضــاة الحــقّ  ــاً )%17( الطــرح الث ــد 44 قاضي ــدي للقــاضي، أيّ تقلي

في الفكاهــة والنكتــة( بمــا يــؤشّر إلى قبولهــم بدرجــة عاليــة مــن الحرّيّــة للقــاضي. بمعنــى 

ــة. في  ــل مــن الأكــر انفتاحــاً عــلى الحرّيّ ــلّ عــدداً بقلي ــدوا أق ــار ب ــكاً بالوق أنّ الأكــر تمسّ

ــا  ــرح الأوّل بم ــل %81( الط ــا يمثّ ــاً أي م ــى )205 قاضي ــة العظم ــارت الغالبيّ ــل، اخت المقاب

يعكســه مــن موقــف وســطي بــين الفئتــين المذكورتــين أعــلاه.

ــة  ــة حــول مــدى إمكانيّ ــات قضــاة العيّن ــج تتقــارب مــع إجاب أخــيراً، تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه النتائ

قيامهــم بنشــاطات اجتماعيــة خــارج النطــاق القضــائي. ففــي هــذا الخصــوص أيضــاً، جــاءت غالبيّــة قضــاة 

العيّنــة لتؤكّــد أنّ الحرّيـّـة هــي المبــدأ والاســتقلاليّة هــي القيــد الوحيــد عليهــا. فمــن جهــة، عنــد ســؤالهم 

ــة المطلقــة إلى الاعــتراف بالحرّيّــة  ــة أن يكــون للقــاضي التزامــات عامّــة، مالــت الغالبيّ عــن مــدى إمكانيّ

ــة )149  كمبــدأ مــع تقييدهــا بعــدم الانخــراط بنشــاطات تهــدف إلى الفــوز في انتخابــات سياســية عامّ

قاضيــا؛ً %59(. في المقابــل، لم يحصــل الجــواب الــذي يحــر نشــاط القــاضي في وظيفتــه القضائيــة إلّا عــلى 

موافقــة 30 قاضيــاً )%12(. كــما أنّ الذيــن أيـّـدوا إمكانيّــة القــاضي بالانخــراط في أيّ نشــاط عــامّ دون أيّ 

قيــد لم تتجــاوز الـــ59 قاضيــاً )23%(.

ــات  ــة علاق ــة وإقام ــاة العامّ ــاركة في الحي ــاضي في المش ــة الق ــدوا حرّيّ ــة أيّ ــاة العيّن ل أنّ قض ــجَّ ــما يسُ ك

اجتماعيــة، شرط الامتنــاع عــن القيــام بــأيّ نشــاط يمــسّ باســتقلاليّته وحيــاده أو بالمســاواة مــع زملائــه 

)%85 مــن القضــاة الذيــن أجابــوا عــن هــذا الســؤال(. كــما أيّــدوا امتنــاع القــاضي عــن إقامــة علاقــات 

عامّــة مــع السياســيين أو أصحــاب النفــوذ في عــالم المــال والتجــارة )%88 مــن القضــاة الذيــن أجابــوا عــن 

هــذا الســؤال(.
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الفصل السادس: 

كيف يقارب القضاة وظيفتهم ودورهم القضائي؟ 
أو أيّ ولاء لقيم المجتمع الديمقراطي؟

ــة. ويحرهــا التصــوّرُ التقليــدي لوظيفــة  ــة مــن الوظيفــة القضائي ــاول هــذا القســم الغاي يتن

ــق للكلمــة أي التشريــع، غــير أنّ الدســتور التونــسي الجديــد  القــاضي في خدمــة القانــون، بالمعنــى الضيّ

ــوق  ــع الديمقراطــي، أي حق ــاً لأســس المجتم ــا حامي ــاضي يكــون فيه ــة للق ــة تقدّمي ــرسّ وظيف جــاء ليك

وحرّيّــات الشــعب. بالتــالي، يفُهــم مــن الدســتور أنّــه أنــاط بالقــاضي مهمّــة تفســير القوانــين وتطبيقهــا 

ــات المكرَّســة في الدســتور كــما في أيّ  ــا الأكــر انســجاماً مــع الحقــوق والحرّيّ ــذي يجعله عــلى النحــو ال

نظــام ديمقراطــي. ومــن هــذا المنظــور، يتــولّى القــاضي دور »عقلنــة« القوانــين لتصبــح أكــر ملاءمــة لمبادئ 

الديمقراطيــة، وفي مقدّمتهــا الحرّيّــة والمســاواة. وقــد تتــمّ هــذه العقلنــة مــن خــلال تأويــل القوانــين أو 

مــن خــلال التوسّــع في تطبيــق الاتفّاقيــات الدوليــة مثــلاً. وهــذا التصــوّر الدســتوري لــدور القضــاء إنّمــا 

يشــكّل مدعــاة للنظــر في مــدى انســجام تصــوّر قضــاة العيّنــة لدورهــم معــه. فهــل يعــدّ القــاضي التونــسي 

ــاً بالتصــوّر  ــراً أو مقتنع ــزال متأثّ ــه لا ي ــات بالدرجــة الأولى، أم أنّ ــوق والحرّيّ ــاً للحق ــوم حامي ــه الي نفسَ

الكلاســيي للقــاضي الــذي يحبســه في تطبيــق القوانــين مــن دون أن يكــون لــه أيّ دور في تقييــم مــدى 

عدالتهــا أو تناســبها مــع قيــم مجتمــع ديمقراطــي؟

ــة وتصــوّر  ــة القضائي ــة الوظيف ــارب ماهيّ ــئلة ق ــن الأس ــدداً م ــق في الاســتمارة، أنّ ع ــد التدقي نجــد، عن

ــاشرة. ــير مب ــا وإن بصــورة غ القضــاة له

ومــن أهــمّ الأســئلة التــي تمنحنــا إضــاءة في هــذا الخصــوص، الســؤالان حــول المزايــا الأساســية التــي يجــب 

ــة أكــبر لتجــاوز  ــا التــي يقتــي إيلاؤهــا عناي ــه وحــول المزاي ــام بمهامّ ــع بهــا للقي عــلى القــاضي أن يتمتّ

العوائــق القائمــة ضمانــاً للالتــزام بهــا. وقــد اقترحنــا عــلى القضــاة 20 مزيـّـة في كلا الســؤالين طالبــين منهــم 

ترتيــب أولوياّتهــم بشــأنها. وقــد جــاءتْ الإجابــات عــن هذيــن الســؤالين متقاربــة، بمــا يعنــي أنّ قضــاة 

العيّنــة رأوا أنّ المزايــا الأهــمّ هــي نفســها التــي يطــرح توفرّهــا تحدّيــات كبــيرة في واقــع القضــاء التونــسي.

أبــرز مــا نلحظــه، أنّ المواصفــات الخاصّــة بالقــاضي وأهمّهــا »التجــردّ والحيــاد ومعاملــة المتقاضــين بشــكل 

ــاة  ــارات قض ــن خي ــة الأولى م ــةً بالمرتب ــت مجتمِع ــدارة« حظي ــة« أو »الج ــدق والنزاه ــاوٍ« و«الص متس

العيّنــة ردّاً عــلى كلا الســؤالين )157 و130 تباعــاً(. يشــير هــذا الأمــر إلى أنّ تكريــس هــذه المزايــا البديهيــة 

ــات تكمــن أصــلاً في  ــماً أنّ هــذه العقب ــات عــدّة أمــام تحقيقــه، عل ــزال أمــراً تقــف عقب ــاضٍ لا ت لأيّ ق

شــخص القــاضي وليــس في أيّ مــن العوامــل الخارجــة عنــه والمؤثـّـرة في أدائــه. هــذا الاهتــمام الكبــير مــن 

قضــاة العيّنــة بإيــلاء الأولويـّـة للمزايــا المرتبطــة بشــخص القــاضي لا نجــد مــا يوازيــه في مــا يتصّــل بالمزايــا 

المرتبطــة بماهيّــة وظيفتــه ســواء اتصّلــت بالوظيفــة التقليديــة )احــترام القانــون( أو بالوظيفــة المكرَّســة 

دســتورياً )الالتــزام بحمايــة الحقــوق والحرّيّــات(. وعليــه، لم يخــتَرْ إلّا عــددٌ قليــلٌ مــن القضــاة »احــترام 
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القانــون« أو »الالتــزام بحمايــة الحقــوق والحرّيـّـات« خيــاراً أوّلاً، وهــو عــددٌ لم يتجــاوز في كلتــا الحالتــين 

عــدد أصابــع اليديــن. وعليــه، أمكــن أن نســتخلص مــن إجابــات القضــاة أمريــن أساســيين:

الأوّل، أنّ الهاجــس الأســاسي للقضــاة اتصّــل بالمواصفــات الأساســية الواجــب توفرّهــا لديهــم، بمــا يعكــس 

ــة الوظيفــة  اقتناعــاً منهــم بأولويّــة ضــمان هــذه المواصفــات داخــل الجســم القضــائي بمعــزل عــن ماهيّ

القضائيــة التــي بــدت مســألة غــير منتجــة في المرحلــة الراهنــة.

ــوا أنفســهم أو حــدّدوا هويتّهــم  ــة مــن القضــاة عرفّ الثــاني، وهــو ينتــج عــمّا تقــدّم ويرتبــط بــه: أنّ قلّ

انطلاقــاً مــن وظيفتهــم القضائيــة، ســواء كانــت تقليديــة أم تجديديــة. بمعنــى أنهّــم يبقــون في منطقــة 

ــة وظيفتهــم: فــلا هــم يتمسّــكون بالتصــوّر التقليــدي لهــذه الوظيفــة ولا هــم  رماديــة بمــا يتصّــل بماهيّ

يعتنقــون التصــوّر التجديــدي المكــرَّس في الدســتور مــمّا يبقيهــم عــلى مســافة منــه. وكأنهّــم يرحّــون 

بــأنّ كســب ثقــة النــاس حاليــاً يتــمّ مــن خــلال التشــدّد في مواصفــات القــاضي وضــمان حياديتّــه وتجــردّه 

وصدقــه ونزاهتــه، أكــر مــمّا يتــمّ مــن خــلال التزامــه بالقانــون ولــو عــلى حســاب الحرّيـّـات أو مــن خــلال 

ــه قابلــة  ــات ولــو خلافــاً لظاهــر القانــون والتــي تبقــى مســألة غــير ملحّــة راهنــاً أو أقلّ التزامــه بالحرّيّ

للتأجيــل.

ــة مــا رشــح عــن الســؤالين الســابقين، يبقــى أنّ الإجابــات عــن أســئلة أخــرى كشــفتْ رغــم  ومــع أهمّيّ

ذلــك عــن اقتنــاع قضــاة العيّنــة بمســؤوليتّهم تجــاه المجتمــع وضرورة أن يكونــوا عــلى بيّنــة مــن مشــاكله 

ــة والمتخصّصــة. ومــن أهــمّ الأســئلة المعــبّرة في هــذا  ــمات الحقوقي ــه، وعــلى تواصــل مــع المنظّ وحاجات

الخصــوص:

ــات  ــة للأخلاقيّ ــع وثيق ــن وض ــود م ــدف المنش ــأن اله ــتمارة بش ــن الاس ــؤال 1 م • الس

القضائيــة، الــذي كنّــا تناولنــاه في مواضــع عــدّة أعــلاه. ففيــما طلُــب مــن القضــاة اختيــار 

أكــر مــن إجابــة، وترتيــب خياراتهــم وفــق الأولويّــة التــي يرونهــا مناســبة، اختــار العــدد 

ــن أصــل  ــاً م ــور بالقضــاء«، 73 قاضي ــة الجمه ــين ثق ــاراً أوّلاً »تأم ــن القضــاة خي ــبر م الأك

254، يضــاف إليهــم 11 قاضيــاً اختــاروا خيــاراً أوّلاً »توعيــة وإطــلاع الجمهــور عــلى حقــوق 

وواجبــات القــاضي«. بمعنــى أنّ جــزءاً وازنــاً مــن قضــاة العيّنــة )84 قاضيــاً أي مــا نســبته 

ــن  ــم م ــاس وتمكينه ــة الن ــم هــو كســب ثق ــن أخلاقيّاته ــدف الأوّل م ــبر أنّ اله %33( اعت

مســاءلة القضــاة عــلى أساســها، علــماً أنّ غالبيّتهــم وافقــت عــلى هــذا الخيــار مــن ضمــن 

ــة  ــبة إلى توعي ــور؛ 111 بالنس ــة الجمه ــين ثق ــبة إلى تأم ــة )145 بالنس ــارات المطروح الخي

وإطــلاع الجمهــور عــلى حقــوق وواجبــات القضــاة(. ويشــكّل هــذا القبــول الواســع لهــذه 

الأهــداف مــؤشّراً إلى تهيّــؤ القضــاة للقبــول بتصــوّرات تجديديــة لوظيفتهــم في حــال كانــت 

شرطــاً لكســب ثقــة الجمهــور بهــم أو كان مــن شــأنها تعزيــز هــذه الثقــة.

ــل  ــا يمثّ ــاً أي م ــة )126 قاضي ــة قضــاة العيّن ــا هــذا عــلى ضــوء إعــلان غالبيّ ــزّز قولن ويتع

%50 منهــم 23 حــدّدوه خيــاراً أوّلاً( موقفــاً مرنــاً مــن أخلاقياّتهــم بفعــل اختيارهــم 

»إتاحــة المجــال أمــام القضــاة لتعميــق التفكــير في أدوارهــم« ضمــن أهــداف وضــع وثيقــة 



ــة. ــات القضائي الأخلاقيّ

• الســؤال 5 عــن كيفيّــة إشراك المجتمــع المــدني في إعــداد مدوّنــة الأخلاقيّــات القضائيــة. 

ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــخاص والمنظّ ــا إشراك الأش ــاة في إجاباته ــة القض ــرت أكريّ ــد آث وق

المتخصّصــة )135 قاضيــاً أي مــا يمثـّـل %53 مــن مجمــوع قضــاة العيّنــة ومنهــم 83 اختــاروا 

هــذا الطــرح حــراً(.

ــة في  ــبّر قضــاة العيّن ــد ع ــم. وق ــر القضــاة لمعارفه ــة تطوي ــؤال 26 بشــأن كيفيّ • الس

ــل واضــح  ــم عــلى المجتمــع مــن خــلال تفضي ــم عــن هــذا الســؤال عــن انفتاحه إجاباته

ــات تطويــر المعــارف مــن خــلال اللجــوء إلى مــوارد أو مؤسّســات مــن خــارج المــوارد  لآليّ

ــة، فضــلاً عــن تطلعّهــم إلى اكتســاب معــارف أكــر حــول مشــاكل  أو المؤسّســات القضائي

ــل أوّلاً في  ــاة تمثّ ــار الأوّل للقض ــجّل أنّ الخي ــك، نس ــلى ذل ــداً ع ــه. وتأكي ــع وحاجات المجتم

اللجــوء إلى »المطالعــة )كتــب حقوقيــة، أوضــاع محيطــه]م[ الاجتماعــي(« )79 خيــاراً أوّلاً؛ 

%31 مــن قضــاة العيّنــة وهــي أعــلى نســبة(، وقــد أعقبــه البحــث العلمــي والمؤسّســات 

التعليميــة )37 خيــاراً أوّلاً؛ %15 مــن هــؤلاء(، تضــاف إليهــا المؤتمــرات المنظمّــة مــن قبــل 

جامعــات أو هيئــات خــارج الإطــار القضــائي )22 خيــاراً أوّلاً؛ %9 مــن هــؤلاء(. بمعنــى أنّ 

قرابــة %54 مــن قضــاة العيّنــة اختــاروا إطــاراً اجتماعيــاً مــن خــارج الأطــر القضائيــة خيــاراً 

أوّلاً لتطويــر معارفهــم، بمــا يبقيهــم عــلى بيّنــة مــن تطــوّر أوضــاع المجتمــع وحاجاتــه وتاليــاً 

أكــر قــدرة عــلى تفســير القانــون أو تطبيقــه بمــا يتــلاءم مــع هــذه الأوضــاع والحاجــات 

ــد  ــاضي الرائ ــوذج الق ــن نم ــم م ــون ويقرّبه ــادم القان ــاضي خ ــوذج الق ــن نم ــم ع ويبعده

القــادر عــلى تطويــر القانــون مــن منطلــق ولائــه لمجتمعــه.

ــة  ــة أن يكــون للقــاضي التزامــات عامّ • الســؤال 27 الــذي تمحــور حــول مــدى إمكانيّ

ــة قضــاة العيّنــة عــن تمسّــكهم بحرّيّــة  واجتماعيــة. وقــد عــبّرت هنــا أيضــاً إجابــات غالبيّ

الانخــراط في قضايــا مجتمعهــم كســائر المواطنــين. فقــد بلــغ مجمــوع الذيــن أيّــدوا حــقّ 

ــوز في  ــدف إلى الف ــي ته ــاطات الت ــتثناء النش ــامّ باس ــاط ع ــأيّ نش ــزام ب ــاضي بـ«الالت الق

انتخابــات سياســية عامّــة« أو »التمتـّـع بــكلّ الحقــوق العامّــة كأيّ مواطــن؛ )...( والانخــراط 

ــد  ــة ق ــك يكــون قضــاة العيّن ــم(. وبذل ــد« 208 )%82 منه ــامّ دون أيّ قي في أيّ نشــاط ع

ــا  ــا فيه ــة، بم ــة أو حقوقي ــاطات اجتماعي ــام بنش ــم للقي ــل حرّيتّه ــكهم بكام ــوا تمسّ أعلن

منــاصرة قضايــا اجتماعيــة معيّنــة، قــد تهــدف إلى تعديــل قانــون أو إلغائــه. ويؤمَــل مــن 

ــة. ــه كهــذا أن يعــزّز هــو الآخــر النمــوذج التجديــدي للوظيفــة القضائي توجّ

ــم عــلى أنّ »عــلى  ــدى موافقته ــداء م ــه القضــاة إلى إب ــي في ــذي دُع ــؤال 29 ال • الس

القــاضي أن يحــر التزاماتــه المهنيــة غــير القضائيــة بنشــاطات مــن شــأنها توســيع آفاقــه، 
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والســماح لــه بالاطّــلاع عــلى مشــاكل المجتمــع بشــكل مكمّــل للمعــارف التــي يســتمدّها 

ــلى  ــا ع ــدّ م ــاً أو إلى ح ــبة %46 تمام ــت نس ــد وافق ــة«. وق ــه القضائي ــة مهامّ ــن ممارس م

هــذا الطــرح مقابــل %12 لم يوافقــوا عليــه و%43 لم يعطــوا أيّ إجابــة. ومــن شــأن هــذه 

ــلاع عــلى مشــاكل المجتمــع بهــدف  ــة الاطّ ــاع القضــاة بأهمّيّ ــيّن مــدى اقتن النتيجــة أن تب

تطويــر أدائهــم القضــائي.
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هة إلى القضاة في موضوع الأخلاقيّات  استمارة موجَّ
القضائية )تونس(

________________________________________________________________________

ــة  ــات القضائي ــة للأخلاقيّ ن ــة مدوَّ ــاة في صياغ ــدف إشراك القض ــتمارة به ــذه الاس ــت ه وُضع

ــة  في تونــس والمغــرب ولبنــان ولمــن يرغــب مــن ســائر دول المنطقــة. وقــد شــاركت في وضعهــا جمعيّ

ــة. ــرة القانوني ــادي قضــاة المغــرب والمفكّ القضــاة التونســيين ون

ــة  ــة ويشــكّل إعدادُهــا أحــد أهــمّ الاســتحقاقات القضائي ــة ومجتمعي ــة حاجــة قضائي ن إنّ هــذه المدوَّ

ــلاً  ــن عم ــن البلدي ــس الأعــى للقضــاء في هذي ــب المجال ــن تنصي ــاء م ــور الانته ــرب، ف ــس والمغ في تون

ــب مراجعــة  ــن. وإطــلاق ورشــة الإصلاحــات القضائيــة الضروريــة في لبنــان يتطلَّ بدســتوريهما الجديدَيْ

نــة التــي أقرتّهــا وزارة العــدل في 2005 عــى ضــوء التطــوّرات الأخــرة في لبنــان والمنطقــة وصــولاً  المدوَّ

نــة موافقــة للمعايــر الدوليــة. إلى وضــع مدوَّ

ــكّل،  ــي تش ــة الت ــذه العمليّ ــاة في ه ــارك القض ــضروري أن يش ــن ال ــتحقاق، م ــذا الاس ــتعداداً له واس

بالنســبة إليهــم، مناســبة مهمّــة لتعميــق التفكــر الــذاتي بشــأن الأخلاقيّــات والمواصفــات التــي يجــدر 

بهــم التمتــع بهــا. بالإضافــة إلى أنّ مشــاركتهم في وضعهــا شرط أســاسي لإنضاجهــا وجعلهــا تعبــراً عــن 

ــب طــرحَ إشــكاليّات غــر موجــودة أو وضــعَ  ــذي نعيشــه، فتتجنّ ــان ال روح الجســم القضــائي في الزم

موجبــات يصعــب تطبيقهــا في الواقــع. مــن هــذه الزاويــة، تصبــح هــذه المشــاركة خــر ضمانــة لالتــزام 

القضــاة التلقــائي بأحكامهــا، فضــلاً عــن أنّ مــن شــأن مشــاركتهم، في حــال حصولهــا ضمــن مهــل قصــرة، 

نــة الأخلاقيــة لإلــزام القضــاة بموجبــات منافيــة للمعايــر الدوليــة أو  أن تقلّــص مخاطــر اســتخدام المدوَّ

ــة باســتقلال القضــاء. مخلّ

نشــكركم مســبقاً عــى الوقــت الــذي ارتضيتــم تكريســه )مــن 15 إلى 20 دقيقــة( للإجابــة عــن الأســئلة 

ــة  ــة خصوصيّ ــا حماي ــم، والتزامن ــما إجاباته ــين، ك ــة المجيب ــة هويّ ــل سّريّ ــا ع ــن حفاظن ــاه، مؤكِّدي أدن

ــة. المعلومــات التــي ســتُجمع كامل
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القسم الأوّل: عن غايات المدوَّنة الأخلاقية

1. برأيكم، ما هي الأهداف المنشودة لوضع وثيقة للأخلاقيّات القضائية؟ )يمكنكم اختيار 

أكثر من إجابة. اختاروا الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 )للأكثر أهمّيّة( حتّى الرقم 7 

)للأقلّ أهمّيّة(.

أ . تأمين ثقة الجمهور بالقضاء؛

ب . توعية وإطلاع الجمهور على حقوق وواجبات القاضي؛

ت . إتاحة المجال أمام القضاة لتعميق التفكير في أدوارهم؛

ث . اقتراح قواعد سلوكية وأخلاقية للقضاة في حياتهم المهنية والشخصية؛

ج . توثيق قواعد أخلاقية نابعة من روح الجسم القضائي وممثلّة له، ضماناً لحسن نفاذها؛ 

ح . تأكيد حقوق وحرّياّت القضاة، بالتوازي مع واجباتهم؛

خ . السماح للمؤسّسات القضائية )مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي( بمساءلة القضاة أو 

للسلطات الأخرى )وزارة العدل( بذلك؛

2. هل تشكّل وثيقة الأخلاقيّات القضائية أساساً للملاحقات التأديبية؟

أ . لا يمكن لأيّ قاعدة أن تشكّل أساساً لذلك لأنّ القواعد السلوكية هي ذات طابع توجيهي؛

ب . يمكن لبعض القواعد أن تشكّل أساساً لذلك إذا نصّت القوانين على ذلك صراحة وبشكل دقيق؛

ت . يمكن لبعض القواعد أن تشكّل أساساً لذلك شرط أن يكون عدم احترام القاعدة الأخلاقية قد اتسّم 

بدرجة معيّنة من الخطورة؛

ث . نعم؛ يمكن لجميع القواعد المنصوص عليها في هكذا وثيقة أن تشكّل أساساً لذلك.

القسم الثاني: عن آليةّ إعداد ووضع المدوَّنة الأخلاقية

نة، كيف ينبغي عى مجلس القضاء الأعى  3. ضماناً لإشراك القضاة في صياغة المدوَّ

والهياكل القضائية ذات التمثيلية الانتخابية تنظيم ذلك؟ )يمكنكم اختيار أكثر من 

إجابة(.

أ . عبر استشارات فردية آلياً أو مباشَرةً؛

ب . عبر جمعيّات عمومية أو اجتماعات لعموم القضاة، على صعيد كلّ محكمة؛
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ت . غير ذلك. حدّدوا.

نة للأخلاقيّات القضائية، في أيّ مرحلة ينبغي حصول ذلك؟ 4. ضماناً لإشراك القضاة في إعداد مدوَّ

نة؛ أ . قبل صياغة مشروع المدوَّ

ب . بعد صياغتها؛

ت . قبل وبعد صياغتها؛

نة للأخلاقيّات القضائية، بأيّ طريقة ينبغي  5. ضماناً لإشراك المجتمع المدني في إعداد مدوَّ

تنظيم ذلك؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . استطلاع الرأي العامّ؛

ب . تمكين كلّ شخص من الاطلّاع على مشروع المدوَّنة وإبداء الرأي؛

ت . السماح للأشخاص والمنظمّات غير الحكومية المتخصّصة بالمشاركة في العمليّة المنظَّمة لإعداد المدوَّنة؛

ث . تشجيع وسائل الإعلام على متابعة مسار إعداد المدوَّنة لغاية جعلها شأناً عامّا؛ً

القسم الثالث: عن مضمون المدوَّنة الأخلاقية

6. برأيكم، ما هي المزايا )أو الخصال( الأساسية التي يجب عى القاضي أن يتمتّع بها 

للقيام بمهامّه؟ )اختاروا الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 )الواجب الذي يتطلّب 

إيلاؤه أكبر قدر من العناية( حتّى الرقم 20 )الواجب الذي يتطلّب إيلاؤه أقلّ قدر من 

العناية((.

ومن هذه الزوايا مجتمعةً، تبدو هذه الدراسة الخاصّة بنتائج سبر آراء القضاة التونسيين حول انتظاراتهم 

من مدوّنة السلوك وتصوّراتهم لها على درجة من الأهمّيّة. ويؤمَل أن تكون مدخلاً لدراسات اجتماعية 

لاحقة تعتمد المنهج العلمي ذاته وتهدف إلى تحليل مختلِف المهن القضائية، ما من شأنه تطوير الثقة 

العامّة فيها وتحسين فرص النجاح في إصلاحها، الذي من أوّل شروطه حسن الإنصات للعاملين فيها 

والمتعاملين معها.

• التجردّ والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛

• الصدق والنزاهة؛

• الاستقلاليّة إزاء أيّ تدخّل من السلطات العامّة وأيّ تدخّل خارجي في وظيفته القضائية؛

• الاستقلاليّة الداخلية إزاء أيّ تدخّل من المؤسّسات القضائية أو المسؤولين القضائيين أو من سائر الزملاء؛

57



   | قراءة في نتائج استمارة حول الأخلاقيات القضائية:  قضاة تونسيون كما يتصورون مهنتهم

• الجدارة؛

• احترام القانون؛

• الالتزام بحماية الحقوق والحرّياّت؛

• القدرة على اتخّاذ القرارات؛

• القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة؛

• احترام المتقاضين؛

• القدرة على الاستماع؛

• القدرة على التواصل والانفتاح؛

• الإلمام بظروف المجتمع وحاجاته؛

• القدرة على القيام بالمهامّ الموُكَلة إليه؛

• احترام العاملين الآخرين في مجال القانون؛

• احترام الرّ المهني؛

• الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛

• احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته المهنية؛

• احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته الشخصية؛

• الالتزام بالدفاع عن استقلاليةّ القضاء؛

7. برأيكم، ما هي الواجبات القضائية الأخلاقية التي ينبغي إيلاؤها عناية أكبر لتجاوز 

العوائق القائمة ضماناً للالتزام بها؟ )اختاروا الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 

)الواجب الذي يتطلّب إيلاؤه أكبر قدر من العناية( حتّى الرقم 20 )الواجب الذي 

يتطلّب إيلاؤه أقلّ قدر من العناية((.

• التجردّ والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛

• الصدق والنزاهة؛

• الاستقلاليّة إزاء أيّ تدخّل من السلطات العامّة وأيّ تدخّل خارجي في وظيفته القضائية؛

• الاستقلاليّة الداخلية إزاء أيّ تدخّل من المؤسّسات القضائية أو المسؤولين القضائيين أو من سائر الزملاء؛

• الجدارة؛

• احترام القانون؛

• الالتزام بحماية الحقوق والحرّياّت؛

• القدرة على اتخّاذ القرارات؛

• القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة؛

• احترام المتقاضين؛

• القدرة على الاستماع؛
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• القدرة على التواصل والانفتاح؛

• الإلمام بظروف المجتمع وحاجاته؛

• القدرة على القيام بالمهامّ الموُكَلة إليه؛

• احترام العاملين الآخرين في مجال القانون؛

• احترام الرّ المهني؛

• الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛

• احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته المهنية؛

• احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته الشخصية؛

• الالتزام بالدفاع عن استقلالية القضاء؛

8. ما هي درجة التفصيل الواجب اعتمادها عند صياغة وثيقة الأخلاقيّات القضائية؟

أ . يجب أن تحصل الصياغة بطريقة إرشادية وتوجيهية تبُقي الباب مفتوحاً أمام التفسير والتساؤل؛

ب . يجب أن تحصل الصياغة بطريقة إرشادية وتوجيهية مع اعتماد الدقةّ بالنسبة إلى الأمور المتصّلة 

بالحرّياّت أو بالإجابة على التحدّيات الأساسية؛

ت . يجب أن تحصل الصياغة بطريقة دقيقة وشاملة.

9. هل ترغبون بأن ترُفَق القواعد الأخلاقية بأمثلة توضيحية؟

أ . نعم؛

ب . لا.

10. إلى من ينبغي أن يلجأ القاضي لاستيضاح الواجبات الأخلاقية في حال وجود شكّ أو 

التباس لديه بشأنها؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . لجنة استشارية خاصّة؛

ب . مجلس القضاء الأعلى؛

ت . الهيئة العامّة للقضاة المنتمين إلى المحكمة نفسها؛

ث . رئيس المحكمة.
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القسم الرابع: عن قوّة المدوَّنة الأخلاقية

11. إذا عاينتم خرقاً لأخلاقيّات المهنة من قِبل زميل لكم، هل يجب أن تتدخّلوا؟

أ . نعم؛

ب . لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 14؛

12. إذا كانت إجابتكم نعم، في أيّ حالات؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . في كلّ الحالات؛

ب . تبعاً لخطورة الخرق؛

ت . فقط في حال كنتم معنييّن مباشَرةً بهذا الخرق، أو قد يؤثرّ عليكم.

13. هل يمكن أن تشرحوا سبب تدخلّكم هذا؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا 

الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 )السبب الأكثر أهمّيّة( حتّى الرقم 4 )السبب الأقلّ 

أهمّيّة(. ثمّ انتقلوا إلى السؤال رقم 15(.

أ . أتمنّى إطلاق حوار مع زميلي لحثهّ على تغيير موقفه؛

ب . أتمنّى تنبيه زميلي على المخاطر التي يعرضّه لها ترفّه؛

ت . أتمنّى حماية نفسي من أيّ عواقب محتملة لترفّ زميلي؛ 

ث . أتمنّى تجنيب الجسم القضائي أيّ نتائج وخيمة لهذا الترفّ عليه، والحفاظ بهذه الطريقة على 

صورة العدالة.

14. إذا كانت إجابتكم لا، ما هي الأسباب؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا 

الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 )السبب الأكثر أهمّيّة( حتّى الرقم 4 )السبب الأقلّ 

أهمّيّة(.

أ . لا أعتقد أبداً أنّ من واجبي التدخّل مع زميلي، فترفّه شأنه الخاص؛

ب . يمكن لهذا التدخل أن يؤثرّ سلباً على علاقاتنا المهنية والشخصية؛

ت . يمكن أن يتمّ تفسير هذا التدخّل بشكل خاطئ من قبل الجماعة القضائية؛

ث . يمكن أن تكون لهذا التدخّل آثار سلبية على مسيرتي المهنية.
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15. إذا شهد القاضي عى خرق لأخلاقيّات المهنة من قِبل زميل له، هل عليه إطلاع 

السلطات المعنيّة؟

أ . نعم؛

ب . لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 18.

16. إذا كانت إجابتكم نعم، في أيّ حالات؟

أ . في كلّ الحالات؛

ب . في حال كان الخرق خطيرا؛ً حتىّ لو عن غير قصد؛

ت . في حال كان الخرق مقصودا؛ً مهما كانت درجة خطورته؛

ث . في حال كان معنيّاً مباشَرة بهذا الخرق، أو من الممكن أن يؤثرّ عليه؛

17.  هل بإمكانكم شرح سبب إطلاعكم السلطات المعنيّة عى هذا الخرق؟ )يمكنكم 

اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الإجابات وفق الأولويّة، من الرقم 1 )السبب الأكثر 

أهمّيّة( حتّى الرقم 4 )السبب الأقلّ أهمّيّة(. ثم انتقلوا إلى السؤال رقم 19(.

أ . أتمنّى أن تتحركّ السلطات المعنيّة كي يدرك القاضي حقيقة الوضع ويوُقِف هذا الترفّ من تلقاء 

نفسه؛

ب . أتمنّى أن تتحركّ السلطات المعنية كي تتمّ معاقبة هذا الزميل؛

ت . أتمنّى حماية نفسي والجسم القضائي بشكل عامّ من نتائج مثل هذا الترفّ؛

ث . أتمنّى إثبات أننّي قاضٍ فاضل يدرك الواجبات والسلوكيّات المطلوبة منه.

18. إذا كانت إجابتكم لا، لماذا؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الإجابات وفق 

الأولويّة، من الرقم 1 )السبب الأكثر أهمّيّة( حتّى الرقم 8 )السبب الأقلّ أهمّيّة((.

أ . ليس للقاضي أن يي بزميل له؛ 

ب . لأنّ من شأن ذلك أن يخلّ بواجب التضامن بين القضاة وأن يعزّز ثقافة الوشاية؛ 

ت . لأنّ لا ثقة بأجهزة المحاسبة؛

ث . خوفاً من التعرضّ لعقوبة؛

ج . خوفاً من التعرضّ لتدابير انتقامية؛

ح . خوفاً من ردود أفعال الزملاء؛
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خ . خوفاً من أن يؤثرّ ذلك سلباً على علاقتي بزميلي هذا؛

د . خوفاً من أن يكون لذلك أثر سلبي على مسيرتي المهنية.

19. هل يجب عى القضاة التضامن مع زميل تعرضّ لاعتداء غر مبرَّر أو غر متناسب؟

أ . نعم؛

ب . لا. )انتقلوا إلى السؤال رقم 21(.

20. إذا كانت إجابتكم نعم، كيف ينبغي عى القضاة التعبر عن تضامنهم هذا؟ 

)يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . القيام بنشاطات جماعية عامّة في الوسائل الإعلامية والأماكن العامّة؛

ب . القيام بنشاطات من خلال الجمعيّات والهياكل المهنية في حال وجودها؛

ت . اللجوء جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب؛

ث . إقامة دعوى قضائية جماعية ضدّ المسؤول عن الاعتداء.

القسم الخامس: عن الواجبات الخاصّة بالقضاة الذين 

يضطلعون بمسؤولياّت قضائية

نة الأخلاقيّات القضائية نصوصاً خاصّة للقضاة الذين  21. هل يجب أن تتضمّن مدوَّ

يضطلعون بمسؤوليّات قضائية )رئيس غرفة أو رئيس محكمة(؟

أ . نعم؛

ب . لا. )انتقلوا إلى السؤال رقم 24(.

22. إذا كانت إجابتكم نعم، ما هو السبب؟ )الرجاء الإجابة بحسب التدريج المذكور: 

موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق(.

أ . عليهم الالتزام باحترام أكر صرامة لمدوَّنة الأخلاقيّات القضائية نظراً إلى المثال الذي يجب أن يشكّلوه 

لباقي القضاة؛ )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

ب . عليهم الالتزام باحترام أكر صرامة لمدوَّنة الأخلاقيّات القضائية نظراً إلى الأثر الأكبر لترفّاتهم على 
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المجتمع. )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

23. إذا كانت إجابتكم نعم، ما هي الواجبات الأخلاقية التي يجب أن تطُبَّق تحديداً عى 

القضاة الذين يضطلعون بمسؤوليّات قضائية )رئيس غرفة أو رئيس محكمة(؟ )الرجاء 

الإجابة بحسب التدريج المذكور: موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما 

/ غر موافق. ثمّ انتقلوا إلى السؤال رقم 25(.

أ . عليهم تأمين احترام المساواة في المعاملة بين القضاة والمتقاضين في كلّ القرارات المتَّخَذة. ويجب تبرير 

وتعليل أيّ اختلاف في المعاملة وفق المعايير الموضوعية؛ )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى 

حدّ ما / غير موافق(

ب . عليهم تجنّب أيّ ترفّ من شأنه أن يشكّل أو يظَهَر كأنهّ يشكّل مساساً باستقلاليّة القضاة الذين 

يمارسون مهامّهم في إطار مسؤوليّاتهم؛ )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير 

موافق(

ت . عليهم احترام وضمان احترام أسمى القواعد الديمقراطية والحكومة الرشيدة في المسار المتَّبع لاتخّاذ أيّ 

قرار في إطار ممارسة مسؤوليّاتهم؛ )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

ث . عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لإيقاف التدخّل الخارجي أو الداخلي في شؤون القضاة 

وحماية القضاة المعنيين من أيّ ضغط أو إجراء تعسّفي في هذا الخصوص؛ )موافق تماماً / موافق إلى حدّ 

ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

ج . عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لتجنّب أيّ انحياز ظاهر في شؤون المتقاضين؛ )موافق 

تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

ح . عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لتجنّب أيّ انحياز ظاهر في المسائل التنظيمية للقضاء. 

)موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

24. إذا كانت إجابتكم لا، ما هو السبب؟ )الرجاء الإجابة بحسب التدريج المذكور: 

موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق(. 

أ . إنّ مبدأ المساواة بين القضاة يمنع التمييز بحسب المهمّة أو المركز المناطيَْن بهم؛ )موافق تماماً / موافق 

إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(

ب . إنّ القواعد الأخلاقية عامّة كفاية كي تسمح باستنتاج ما يترتبّ من موجبات خاصّة على القضاة الذين 

يضطلعون بمسؤوليّات قضائية. )موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غير موافق إلى حدّ ما / غير موافق(
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القسم السادس: عن الأخلاقياّت القضائية بشكل عامّ

25. عملياً، يتطلبّ واجب الاجتهاد والحياد الظاهري من القاضي أن يصدر أحكامه في 

ر، الذي يقطع الطريق أمام أيّ شكّ بأيّ  آجال معقولة وفي احترام التسلسل الزمني المقرَّ

محسوبيّة في إنجاز الملفّات. هل توافقون عى هذا الطرح؟ 

أ . نعم؛

ب . لا.

25 ب. إذا كانت إجابتكم لا، اشرحوا السبب:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

26. عى القاضي أن يطوّر معارفه وأن يواكب المستجدّات القضائية والقانونية. كيف 

يمكنه القيام بذلك؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة. اختاروا الإجابات وفق الأولويّة، من 

الرقم 1 )الوسيلة الأكثر أهمّيّة( حتّى الرقم 7 )الوسيلة الأقلّ أهمّيّة((.

أ . عبر المطالعة )كتب حقوقية، أوضاع محيطه الاجتماعي(، بناء على مبادرة شخصية؛

ب . عبر المشاركة في مؤتمرات بناء على مبادرة شخصية، تنظمّها جامعات أو هيئات خارج الإطار القضائي؛

ت . عبر البحث العلمي أو من خلال المؤسّسات التعليمية، بناء على مبادرة شخصية؛

ث . عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات تنظمّها الجمعيّات أو الهياكل القضائية؛

ج . عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات من واجب الجهات القضائية المختصّة تنظيمها؛

ح . عبر المشاركة بحدّ أدنى إلزامي من الأياّم التأهيلية كلّ سنة، من ضمن فهرس مقترحَ من المؤسّسات 

القضائية؛

خ . غير ذلك. حدّدوا:

27. إلى أيّ مدى يمكن أن يكون للقاضي التزامات عامّة واجتماعية؟ )اختاروا الإجابة التي 

توافقون عليها(.

أ . يمكنه التمتعّ بكلّ الحقوق العامّة كأيّ مواطن؛ ويمكنه إذاً الانخراط في أيّ نشاط عامّ بدون أيّ قيد؛

ب . يمكنه الالتزام بأيّ نشاط عامّ باستثناء النشاطات التي تهدف إلى الفوز في انتخابات سياسية عامّة؛

ت . يمكنه الالتزام حراً بنشاطات مرتبطة بالقضاء.
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28. إنّ حرّيةّ التعبر للقضاة حقّ معترف به. هل مِن حدود برأيكم لممارسة هذه 

الحرّيةّ؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أيّ تريح غير مُسنَد على حجج، أو يعكس أفكاراً مُسبَقة أو ينمّ عن 

خفّة في إبداء الآراء، في حال كان من شأن هذه التريحات أن تؤثرّ على حقوق أو اعتبار الغير؛

ب . للقضاة الحقّ في الفكاهة والنكتة في كلّ الحالات؛

ت . على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤوليّة.

29. لكلٍّ من المواضيع والمقترحَات التالية، أجيبوا بحسب التدرّج المذكور )موافق تماماً / 

موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق(.

عن احترام الأصول القضائية

أ . على القاضي احترام تواريخ إصدار الأحكام قدر الإمكان؛

ب . إذا وجد نفسه في استحالة لاحترامها فعلى القاضي تعليل وإعلان كلّ تأجيل، على أن يحترم مبدأ 

إصدار الأحكام ضمن آجال معقولة؛

د مسبقاً لإصدار الأحكام؛ ت . في حال التأجيل، على القاضي احترام الترتيب الزمني المحدَّ

ث . على القاضي الإفصاح عن أسباب تنحّيه بشكل علني )كتابة أو شفهياً( وعلى ذلك ألّا يعود لخيار 

اعتباطي من قبله.

عن مشاركة القاضي في الحياة العامّة وعن علاقاته الاجتماعية بشكل عامّ

أ . على القاضي الامتناع عن إنشاء أو متابعة علاقة قد تبّرر أو تسهّل ممارسة جرمية، بنظر مراقب متزّن؛

ب . على القاضي تجنّب إقامة علاقات عامّة مع السياسيين أو أصحاب النفوذ في عالم المال والتجارة؛

ت . على القاضي تجنّب القيام بزيارات للسياسيين أو أصحاب النفوذ في عالم المال والتجارة، أو الظهور 

العلني برفقة أيّ منهم؛

ث . على القاضي تجنّب أيّ مشاركة في المناسبات الاجتماعية غير المبرَّرة بالروابط العائلية أو الصداقة 

المتينة؛

ج . على القاضي رفض أيّ خدمات مجّانية، أو خدمات أو هدايا مرتبطة بمهامّه القضائية؛

ح . على القاضي رفض أيّ خدمات مجّانية، أو خدمات أو هدايا قد تبدو وكأنهّا تؤثرّ على حياده 

واستقلاليّته، بنظر مراقب متزن؛

عن قيام القاضي بنشاطات غر نشاطاته القضائية

ينبغي أن يحصل القاضي عى راتب يضمن له الأمن المالي والطمأنينة والحياة الكريمة. في المقابل يفرض 
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حرص القاضي عى القيام بوظيفته قيوداً في استخدام وقته:

أ . على القاضي أن يحر التزاماته المهنية غير القضائية بنشاطات من شأنها توسيع آفاقه، والسماح له 

بالاطلّاع على مشاكل المجتمع بشكل مكمّل للمعارف التي يستمدّها من ممارسة مهامّه القضائية؛

ب . على القاضي أن يحر الوقت المكرَّس لالتزاماته غير القضائية بشكل لا يمسّ واجب الحرص في 

ممارسة مهامّه، خصوصاً لجهة احترام آجال إصدار الأحكام؛

ت . يجب ألّا تتخطىّ العائدات الناتجة عن هذه النشاطات غير القضائية مجموع ما يحصّله القاضي من 

وظيفته القضائية؛

ث . على القاضي الامتناع عن القيام بأيّ نشاط يمسّ باستقلاليّته وحياده أو المساواة مع زملائه الآخرين؛

القسم السابع: الحماية من التدخّل في مهمّات 

القاضي

30. ما هو التصرفّ الذي يتعيّن عى القاضي القيام به في حال حصول تدخّل من خارج 

القضاء في أحد ملفّاته؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول؛

ل؛ ب .  التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ت .  الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر؛

ث. كشف التدخّل بطريقة أو بأخرى؛

ج . طلب حضور الأطراف وإطلاعهم على أنهّ لم يعد يتمتعّ بالصفاء اللازم لمتابعة النظر في القضيّة؛

ح . التنحّي إذا بدا له بشكل معقول أنهّ لن يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير إلى خطر 

شديد جدّاً.

31. ما هو التصرفّ الذي عى القاضي اعتماده في حال تدخّل زميل في أحد ملفّاته؟ 

)يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

أ . التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول؛

ل؛ ب .  التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ت .  الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر؛

ث . كشف التدخّل بطريقة أو بأخرى؛

ج . طلب حضور الأطراف وإطلاعهم على أنهّ لم يعد يتمتعّ بالصفاء اللازم لمتابعة النظر في القضيّة؛

ح . التنحّي إذا بدا له بشكل معقول أنهّ لن يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير إلى خطر 
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شديد جدّاً.

32. إذا كان عى القاضي مُوجِب كشف تدخّل ما، أو رغب هو بذلك، كيف له أن يقوم 

به؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(.

في حال حصول تدخل خارجي في عمل القاضي:

أ . إطلاع مجلس القضاء الأعلى؛

ب . إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة؛

ت . إطلاع النيابة العامّة أو أيّ سلطة مختصّة؛

ث . إطلاع رئيس المحكمة؛

ج . إطلاع الرأي العامّ.

في حال حصول تدخّل داخلي في عمل القاضي:

أ . إطلاع مجلس القضاء الأعلى؛

ب . إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة؛

ت . إطلاع النيابة العامّة أو أيّ سلطة مختصّة؛

ث . إطلاع رئيس المحكمة؛

ج . إطلاع الرأي العامّ.

النهاية. 

شكراً جزيلاً على مشاركتكم ووقتكم.
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السؤال رقم 1

• برأيكم، ما هي الأهداف المنشودة لوضع وثيقة للأخلاقيّات القضائية؟ مع إمكانيّة 

اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق الأولويةّ.
 

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )تأمين ثقة الجمهور بالقضاء(: 145 من أصل 254، ومنها 73 خياراً أوّلاً؛

ب- )توعية وإطلاع الجمهور على حقوق وواجبات القاضي(: 111 من أصل 254، ومنها 11 خياراً أوّلاً؛

ت- )إتاحة المجال أمام القضاة لتعميق التفكير في أدوارهم(: 126 من أصل 254، ومنها 23 خياراً أوّلاً؛

ث- )اقتراح قواعد سلوكية وأخلاقية للقضاة في حياتهم المهنية والشخصية(: 122 من أصل 254، ومنها 26 

خياراً أوّلاً؛

ج- )توثيق قواعد أخلاقية نابعة من روح الجسم القضائي وممثلّة له، ضماناً لحسن نفاذها(: 139 من 

أصل 254، ومنها 45 خياراً أولاً؛

ح- )تأكيد حقوق وحرّياّت القضاة، بالتوازي مع واجباتهم(: 143 من أصل 254، ومنها 37 خياراً أوّلاً؛

خ- )السماح للمؤسسات القضائية )مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي( بمساءلة القضاة او 

للسلطات الأخرى )وزارة العدل( بذلك(: 84 من أصل 254، ومنها 5 خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 34 من أصل 254 لم يرقمّوا أولوياّتهم.

السؤال رقم 2

• هل تشكل وثيقة الأخلاقيات القضائية أساساً للملاحقات التأديبية؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )لا يمكن لأيّ قاعدة أن تشكّل أساساً لذلك لأنّ القواعد السلوكية هي ذات طابع توجيهي(: 98 من 

أصل 254؛

ب- )يمكن لبعض القواعد أن تشكّل أساساً لذلك إذا نصّت القوانين على ذلك صراحة وبشكل دقيق(: 80 

من أصل 254؛

ت- )يمكن لبعض القواعد أن تشكّل أساساً لذلك شرط أن يكون عدم احترام القاعدة الأخلاقية قد اتسّم 

بدرجة معيّنة من الخطورة(: 56 من أصل 254؛

ث- )نعم؛ يمكن لجميع القواعد المنصوص عليها في هكذا وثيقة أن تشكّل أساساً لذلك(: 14 من أصل 

254؛

يلُحَظ أنّ 6 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.
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السؤال رقم 3

نة، كيف ينبغي عى مجلس القضاء الأعى  • ضماناً لإشراك القضاة في صياغة المدوَّ

والهياكل القضائية ذات التمثيلية الانتخابية تنظيم ذلك؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من 

إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )عبر استشارات فردية آلياً أو مباشَرةً(: 102؛

أ-، ب- وهما )عبر استشارات فردية آلياً أو مباشَرةً( و)عبر جمعياّت عمومية أو اجتماعات لعموم القضاة، 

على صعيد كلّ محكمة(: 51؛

ب- حراً )عبر جمعيّات عمومية أو اجتماعات لعموم القضاة، على صعيد كلّ محكمة(: 88؛

كما جاءت إجابات إضافية فردية وهي )عبر تنظيم ملتقيات علمية(، )إعداد مشروع أو مشاريع لمدوَّنات 

أخلاقية تعرض على القضاة لإبداء الرأي بشأنها(، )عبر الهياكل الممثِّلة للقضاء(، )بالرجوع إلى المعايير 

الدولية مع مراعاة الخصوصيّات الاجتماعية( و)عبر استمارة مماثلة لهذه يتمّ عرضها على التقييم لاحقاً 

من القضاء في إطار مجموعات تمثيلية أو مجموعات التواصل الاجتماعية(؛

يلُحَظ أنّ 8 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )عبر استشارات فردية آلياً أو مباشَرةً(: 155؛

ب- مجموع )عبر جمعيّات عمومية أو اجتماعات لعموم القضاة، على صعيد كلّ محكمة(: 140.

السؤال رقم 4

نة للأخلاقيّات القضائية، في أيّ مرحلة ينبغي حصول  • ضماناً لإشراك القضاة في إعداد مدوَّ

ذلك؟
وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )قبل صياغة مشروع المدوَّنة(: 71 من أصل 254؛

ب- )بعد صياغة مشروع المدوَّنة(: 2 من أصل 254؛

ت- )قبل وبعد صياغة مشروع المدوَّنة(: 156 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 25 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.
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السؤال رقم 5

نة للأخلاقيّات القضائية، بأيّ طريقة ينبغي  • ضماناً لإشراك المجتمع المدني في إعداد مدوَّ

تنظيم ذلك؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )استطلاع الرأي العامّ(: 29 من أصل 254؛

ب- حراً )تمكين كلّ شخص الاطلّاع على مشروع المدوَّنة وإبداء الرأي(: 25 من أصل 254؛

ت- حراً )السماح للأشخاص والمنظمّات غير الحكومية المتخصّصة بالمشاركة في العمليّة المنظَّمة لإعداد 

المدوَّنة(: 83 من أصل 254؛

ت- و-ث- وهما )السماح للأشخاص والمنظمّات غير الحكومية المتخصّصة بالمشاركة في العمليّة المنظَّمة 

لإعداد المدوَّنة( و)تشجيع وسائل الإعلام على متابعة مسار إعداد المدوَّنة لغاية جعلها شأناً عامّاً(: 26 من 

أصل 254؛

ث- حراً )تشجيع وسائل الإعلام على متابعة مسار إعداد المدوَّنة لغاية جعلها شأناً عامّاً(: 22 من أصل 

254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة؛

يلُحَظ أنّ 23 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )استطلاع الرأي العامّ(: 59 من أصل 254؛

ب- مجموع )تمكين كلّ شخص الاطلّاع على مشروع المدوَّنة وإبداء الرأي(: 50 من أصل 254؛

ت- مجموع )السماح للأشخاص والمنظمّات غير الحكومية المتخصّصة بالمشاركة في العمليّة المنظَّمة 

لإعداد المدوَّنة(: 135 من أصل 254؛

ث- مجموع )تشجيع وسائل الإعلام على متابعة مسار إعداد المدوَّنة لغاية جعلها شأناً عامّاً(: 76 من 

أصل 254.

السؤال رقم 6

• برأيكم، ما هي المزايا )أو الخصال( الأساسية التي يجب عى القاضي أن يتمتّع بها 

للقيام بمهامّه؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

- )التجردّ والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ(: 195 من أصل 254، ومنها 86 خياراً أوّلاً؛

- )الصدق والنزاهة(: 195 من أصل 254، ومنها 60 خياراً أوّلاً؛
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- )الاستقلاليّة إزاء أيّ تدخّل من السلطات العامّة وأيّ تدخّل خارجي في وظيفته القضائية(: 191 من 

أصل 254، ومنها 25 خياراً أوّلاً؛

- )الاستقلاليّة الداخلية إزاء أيّ تدخّل من المؤسّسات القضائية أو المسؤولين القضائيين أو من سائر 

الزملاء(: 186 من أصل 254، ومنها 4 خياراً أوّلاً؛

- )الجدارة(: 189 من أصل 254، ومنها 11 خياراً أوّلاً؛

- )احترام القانون(: 191 من أصل 254، ومنها 7 خياراً أوّلاً؛ 

- )الالتزام بحماية الحقوق والحرّياّت(: 185 من أصل 254، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛ 

- )القدرة على اتخّاذ القرارات(: 189 من أصل 254، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛ 

- )القدرة على تجاوز الأحكام المسُبَقة(: 181 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛ 

- )احترام المتقاضين(: 193 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على الاستماع(: 187 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على التواصل والانفتاح(: 188 من أصل 254، ومنها 1 خياراً أوّلاً؛

- )الإلمام بظروف المجتمع وحاجاته(: 182 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على القيام بالمهامّ الموُكَلة إليه(: 183 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام العاملين الآخرين في مجال القانون(: 186 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام الرّ المهني(: 191 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته(: 183 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته المهنية(: 183 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته الشخصية(: 183 من أصل 254، ومنها صفر خياراً 

أوّلاً؛

- )الالتزام بالدفاع عن استقلاليّة القضاء(: 188 من أصل 254، ومنها 1 خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 55 من أصل 254 لم يرقمّوا أولوياّتهم.

السؤال رقم 7

• برأيكم، ما هي الواجبات القضائية الأخلاقية التي ينبغي إيلاؤها عناية أكبر لتجاوز 

العوائق القائمة ضماناً للالتزام بها؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق 

الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

- )التجردّ والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ(: 161 من أصل 254، ومنها 83 خياراً أوّلاً؛

- )الصدق والنزاهة(: 159 من أصل 254، ومنها 41 خياراً أوّلاً؛

- )الاستقلاليّة إزاء أيّ تدخّل من السلطات العامّة وأيّ تدخّل خارجي في وظيفته القضائية(: 157 من 
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أصل 254، ومنها 21 خياراً أوّلاً؛

- )الاستقلاليّة الداخلية إزاء أيّ تدخّل من المؤسّسات القضائية أو المسؤولين القضائيين أو من سائر 

الزملاء(: 155 من أصل 254، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛

- )الجدارة(: 153 من أصل 254، ومنها 6 خياراً أوّلاً؛

- )احترام القانون(: 157 من أصل 254، ومنها 8 خياراً أوّلاً؛ 

- )الالتزام بحماية الحقوق والحرّياّت(: 153 من أصل 254، ومنها 3 خياراً أوّلاً؛ 

- )القدرة على اتخّاذ القرارات(: 152 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛ 

- )القدرة على تجاوز الأحكام المسُبَقة(: 152 من أصل 254، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛ 

- )احترام المتقاضين(: 155 من أصل 254، ومنها 1 خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على الاستماع(: 150 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على التواصل والانفتاح(: 149 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )الإلمام بظروف المجتمع وحاجاته(: 152 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )القدرة على القيام بالمهامّ الموُكَلة إليه(: 150 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام العاملين الآخرين في مجال القانون(: 149 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام الرّ المهني(: 157 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته(: 151 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته المهنية(: 150 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

- )احترام اللياقات الرورية لممارسة مهامّه، في حياته الشخصية(: 150 من أصل 254، ومنها صفر خياراً 

أوّلاً؛

- )الالتزام بالدفاع عن استقلاليّة القضاء(: 156 من أصل 254، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 87 من أصل 254 لم يرقموا أولوياتهم.

السؤال رقم 8

• ما هي درجة التفصيل الواجب اعتمادها عند صياغة وثيقة الأخلاقيّات القضائية؟

وقد جاءت الإجابات عى النحو الآتي:

أ- )يجب أن تحصل الصياغة بطريقة إرشادية وتوجيهية تبُقي الباب مفتوحاً أمام التفسير والتساؤل(: 35 

من أصل 254؛

ب- )يجب أن تحصل الصياغة بطريقة إرشادية وتوجيهية مع اعتماد الدقةّ بالنسبة إلى الأمور المتصّلة 

بالحرّياّت أو بالإجابة على التحدّيات الأساسية(: 76 من أصل 254؛

ت- )يجب أن تحصل الصياغة بطريقة دقيقة وشاملة(: 124 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 19 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.
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السؤال رقم 9

• هل ترغبون بأن ترُفَق القواعد الأخلاقية بأمثلة توضيحية؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )نعم(: 151 من أصل 254؛

ب- )لا(: 95 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 8 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 10 

• إلى من ينبغي أن يلجأ القاضي لاستيضاح الواجبات الأخلاقية في حال وجود شكّ أو 

التباس لديه بشأنها؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )لجنة استشارية خاصّة(: 69 من أصل 254؛

أ-، ب- وهما )لجنة استشارية خاصّة( و)مجلس القضاء الأعلى(: 14 من أصل 254؛

ب- حراً )مجلس القضاء الأعلى(: 72 من أصل 254؛

ب-، ث- وهما )مجلس القضاء الأعلى( و)رئيس المحكمة(: 26 من أصل 254؛

ت- حراً )الهيئة العامّة للقضاة المنتمين إلى المحكمة نفسها(: 32 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 5 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )لجنة استشارية خاصّة(: 95 من أصل 254؛

ب- مجموع )مجلس القضاء الأعلى(: 128 من أصل 254؛

ت- مجموع )الهيئة العامّة للقضاة المنتمين إلى المحكمة نفسها(: 55 من أصل 254؛

ث- مجموع )رئيس المحكمة(: 48 من أصل 254.

السؤال رقم 11

• إذا عاينتم خرقاً لأخلاقيّات المهنة من قِبل زميل لكم، هل يجب أن تتدخّلوا؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:
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أ- )نعم(: 171 من أصل 254؛

ب- )لا. انتقلوا إلى السؤال 14(: 80 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 3 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 12

• إذا كانت إجابتكم نعم، في أيّ حالات؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )في كلّ الحالات(: 32 من أصل 171؛

ب- حراً )تبعاً لخطورة الخرق(: 117 من أصل 171؛

ت- حرا )فقط في حال كنتم معنييّن مباشَرةً بهذا الخرق، أو قد يؤثرّ عليكم(: 11 من أصل 171؛

 الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 2 من أصل 171 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )في كلّ الحالات(: 34 من أصل 171؛

ب- مجموع )تبعاً لخطورة الخرق(: 126 من أصل 171؛

ت- مجموع )فقط في حال كنتم معنيّين مباشَرةً بهذا الخرق، أو قد يؤثرّ عليكم(: 19 من أصل 171.

السؤال رقم 13

• هل يمكن أن تشرحوا سبب تدخّلكم هذا؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها 

وفق الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )أتمنّى إطلاق حوار مع زميلي لحثهّ على تغيير موقفه(: 109 من أصل 171، ومنها 45 خياراً أوّلاً؛

ب- )أتمنّى تنبيه زميلي على المخاطر التي يعرضّه لها ترفّه(: 99 من أصل 171، ومنها 32 خياراً أوّلاً؛

ت- )أتمنّى حماية نفسي من أيّ عواقب محتملة لترفّ زميلي(: 66 من أصل 171، ومنها 5 خياراً أوّلاً؛

ث- )أتمنّى تجنيب الجسم القضائي أيّ نتائج وخيمة لهذا الترفّ عليه، والحفاظ بهذه الطريقة على 

صورة العدالة(: 123 من أصل 171، ومنها 72 خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 17 من أصل 171 لم يرقم أولوياته.
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السؤال رقم 14

• إذا كانت إجابتكم لا، ما هي الأسباب؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق 

الأولويةّ.
وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )لا أعتقد أبداً أنّ من واجبي التدخّل مع زميلي، فترفّه شأنه الخاصّ(: 50 من أصل 80، ومنها 41 

خياراً أوّلاً؛

ب- )يمكن لهذا التدخّل أن يؤثرّ سلباً على علاقاتنا المهنية والشخصية(: 35 من أصل 80، ومنها 18 خياراً 

أوّلاً؛

ت- )يمكن أن يتمّ تفسير هذا التدخّل بشكل خاطئ من قبل الجماعة القضائية(: 20 من أصل 80، ومنها 

8 خياراً أوّلاً؛

ث- )يمكن أن تكون لهذا التدخّل آثار سلبية على مسيرتي المهنية(: 11 من أصل 80، ومنها صفر خياراً 

أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 13 من أصل 80 لم يرقم أولوياته.

السؤال رقم 15

• إذا شهد القاضي عى خرق لأخلاقيّات المهنة من قِبل زميل له، هل عليه إطلاع 

السلطات المعنيّة؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )نعم(: 82 من أصل 254؛

ب- )لا. انتقلوا إلى السؤال 18(: 160 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 12 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 16

• إذا كانت إجابتكم نعم، في أيّ حالات؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )في كلّ الحالات(: 8 من أصل 82؛

ب- )في حال كان الخرق خطيرا؛ً حتىّ لو عن غير قصد(: 21 من أصل 82؛
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ت- )في حال كان الخرق مقصودا؛ً مهما كانت درجة خطورته(: 46 من أصل 82؛

ث- )في حال كان معنيّاً مباشَرة بهذا الخرق، أو من الممكن أن يؤثرّ عليه(: 6 من أصل 82؛

يلُحَظ أنّ 1 من أصل 82 لم يجب عن السؤال.

السؤال رقم 17

• هل يمكن أن تشرحوا سبب إطلاعكم السلطات المعنيّة عى هذا الخرق؟ ثم انتقلوا إلى 

السؤال رقم 19. مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )أتمنّى أن تتحركّ السلطات المعنيّة كي يدرك القاضي حقيقة الوضع ويوُقِف هذا الترفّ من تلقاء 

نفسه(: 55 من أصل 82، ومنها 45 خياراً أوّلاً؛

ب- )أتمنّى أن تتحركّ السلطات المعنيّة كي تتمّ معاقبة هذا الزميل(: 18 من أصل 82، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛

ت- )أتمنّى حماية نفسي والجسم القضائي بشكل عامّ من نتائج مثل هذا الترف(: 57 من أصل 82، 

ومنها 34 خياراً أوّلاً؛

ث- )أتمنّى إثبات أننّي قاضٍ فاضل يدرك الواجبات والسلوكيّات المطلوبة منه(: 20 من أصل 82، ومنها 3 

خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ قاضيين أجابا عن هذا السؤال على الرغم من عدم إجابتهما عن السؤال 15.

السؤال رقم 18

• إذا كانت إجابتكم لا، لماذا؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )ليس للقاضي أن يي بزميل له(: 98 من أصل 160، ومنها 82 خياراً أوّلاً؛

ب- )لأنّ من شأن ذلك أن يخلّ بواجب التضامن بين القضاة وأن يعزّز ثقافة الوشاية(: 88 من أصل 160، 

ومنها 45 خياراً أوّلاً؛

ت- )لأنّ لا ثقة بأجهزة المحاسبة(: 24 من أصل 160، ومنها 4 خياراً أوّلاً؛

ث - )خوفاً من التعرضّ لعقوبة(: 11 من أصل 160، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

ج - )خوفاً من التعرضّ لتدابير انتقامية(: 12 من أصل 160، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

ح- )خوفاً من ردود أفعال الزملاء(: 13 من أصل 160، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

خ- )خوفاً من أن يؤثرّ ذلك سلباً على علاقتي بزميلي هذا(: 14 من أصل 160، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛

د - )خوفاً من أن يكون لذلك أثر سلبي على مسيرتي المهنية(: 9 من أصل 160، ومنها صفر خياراً أوّلاً؛
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يلُحَظ أنّ 29 من أصل 160 لم يرقمّوا أولوياّتهم. 

السؤال رقم 19

• هل يجب عى القضاة التضامن مع زميل تعرضّ لاعتداء غر مبرَّر أو غر متناسب؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )نعم(: 247 من أصل 254؛

ب- )لا. انتقلوا إلى السؤال 21(: 1 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 6 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 20

• إذا كانت إجابتكم نعم، كيف ينبغي عى القضاة التعبر عن تضامنهم هذا؟ مع 

إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ-، ب-، ت-، ث- وهي )القيام بنشاطات جماعية عامّة في الوسائل الإعلامية والأماكن العامّة(، )القيام 

بنشاطات من خلال الجمعياّت والهياكل المهنية في حال وجودها(، )اللجوء جماعياً إلى مجلس القضاء 

الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب(، و)إقامة دعوى قضائية جماعية ضدّ المسؤول عن الاعتداء(: 25 من 

أصل 247؛

ب- حراً )القيام بنشاطات من خلال الجمعياّت والهياكل المهنية في حال وجودها(: 39 من أصل 247؛

ب-، ت- وهما )القيام بنشاطات من خلال الجمعيّات والهياكل المهنية في حال وجودها( و)اللجوء 

جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب(: 29 من أصل 247؛

ب-، ت-، ث- وهي )القيام بنشاطات من خلال الجمعيّات والهياكل المهنية في حال وجودها(، )اللجوء 

جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب(، و)إقامة دعوى قضائية جماعية ضدّ المسؤول 

عن الاعتداء(: 25 من أصل 247؛

ت- حراً )اللجوء جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب(: 42 من أصل 247؛

ت-، ث- وهما )اللجوء جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب( و)إقامة دعوى 

قضائية جماعية ضدّ المسؤول عن الاعتداء(: 28 من أصل 247؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 4 من أصل 247 لم يجيبوا عن السؤال.
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أ- مجموع )القيام بنشاطات جماعية عامّة في الوسائل الإعلامية والأماكن العامّة(: 56 من أصل 247؛

ب- مجموع )القيام بنشاطات من خلال الجمعياّت والهياكل المهنية في حال وجودها(: 151 من أصل 

247؛

ت- مجموع )اللجوء جماعياً إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب(: 153 من أصل 247؛

ث- مجموع )إقامة دعوى قضائية جماعية ضدّ المسؤول عن الاعتداء(: 109 من أصل 247.

السؤال رقم 21

نة الأخلاقيّات القضائية نصوصاً خاصّة للقضاة الذين  • هل يجب أن تتضمّن مدوَّ

يضطلعون بمسؤوليّات قضائية )رئيس غرفة أو رئيس محكمة(؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )نعم(: 152 من أصل 254؛

ب- )لا. انتقلوا إلى السؤال 24(: 97 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 5 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 22

• إذا كانت إجابتكم نعم، ما هو السبب؟ مع إمكانيّة الإجابة بحسب التدرّج التالي: 

موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )عليهم الالتزام باحترام أكر صرامة لمدوَّنة الأخلاقيات القضائية نظراً للمثال الذي يجب أن يشكّلوه 

لباقي القضاة(:

موافق تماماً: 95 من أصل 152؛

موافق إلى حّد ما: 12 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: صفر من أصل 152؛

غير موافق: 7 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 38 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )عليهم الالتزام باحترام أكر صرامة لمدوَّنة الأخلاقيّات القضائية نظراً إلى الأثر الأكبر لترفّاتهم على 

المجتمع(:

موافق تماماً: 59 من أصل 152؛
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موافق إلى حدّ ما: 28 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 152؛

غير موافق: 6 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 56 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 23

• إذا كانت إجابتكم نعم، ما هي الواجبات الأخلاقية التي يجب أن تطُبَّق تحديداً 

عى القضاة الذين يضطلعون بمسؤوليّات قضائية )رئيس غرفة أو رئيس محكمة(؟ مع 

إمكانيّة الإجابة بحسب التدرج التالي: موافق تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى 

حدّ ما / غر موافق.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )عليهم تأمين احترام المساواة في المعاملة بين القضاة والمتقاضين في كلّ القرارات المتَّخذة. ويجب تبرير 

وتعليل أيّ اختلاف في المعاملة وفق المعايير الموضوعية(:

موافق تماماً: 75 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 7 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: 1 من أصل 152؛

غير موافق: 9 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 60 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )عليهم تجنّب أيّ ترفّ من شأنه أن يشكّل أو يظَهَر كأنهّ يشكّل مساساً باستقلاليّة القضاة الذين 

يمارسون مهامّهم في إطار مسؤوليّاتهم(:

موافق تماماً: 67 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 8 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: صفر من أصل 152؛

غير موافق: 12 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 65 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ت- )عليهم احترام وضمان احترام أسمى القواعد الديمقراطية والحوكمة الرشيدة في المسار المتَّبع لاتخّاذ 

أيّ قرار في إطار ممارسة مسؤوليّاتهم(:

موافق تماماً: 45 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 21 من أصل 152؛
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غير موافق إلى حدّ ما: 4 من أصل 152؛

غير موافق: 14 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 68 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ث- )عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لإيقاف التدخّل الخارجي أو الداخلي في شؤون القضاة 

وحماية القضاة المعنيّين من أيّ ضغط أو إجراء تعسّفي في هذا الخصوص(:

موافق تماماً: 70 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 5 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 152؛

غير موافق: 11 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 63 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ج- )عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لتجنب أيّ انحياز ظاهر في شؤون المتقاضين(:

موافق تماماً: 63 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 6 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: 1 من أصل 152؛

غير موافق: 16 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 66 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

ح- )عليهم اتخّاذ كلّ التدابير الرورية والممكنة لتجنّب أيّ انحياز ظاهر في المسائل التنظيمية للقضاء(:

موافق تماماً: 50 من أصل 152؛

موافق إلى حدّ ما: 13 من أصل 152؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 152؛

غير موافق: 16 من أصل 152؛

يلُحَظ أنّ 70 من أصل 152 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 24

• إذا كانت إجابتكم لا، ما هو سبب؟( مع إمكانيّة الإجابة بحسب التدرّج التالي: موافق 

تماماً / موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )إنّ مبدأ المساواة بين القضاة يمنع التمييز بحسب المهمّة أو المركز المناطيَْن بهم(:

موافق تماماً: 41 من أصل 97؛
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موافق إلى حدّ ما: 14 من أصل 97؛

غير موافق إلى حدّ ما: 2 من أصل 97؛

غير موافق: 26 من أصل 97؛

يلُحَظ أنّ 14 من أصل 97 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )إنّ القواعد الأخلاقية عامّة كفاية كي تسمح باستنتاج ما يترتبّ من مُوجِبات خاصّة على القضاة 

الذين يضطلعون بمسؤوليّات قضائية(:

موافق تماماً: 40 من أصل 97؛

موافق إلى حدّ ما: 11 من أصل 97؛

غير موافق إلى حدّ ما: 2 من أصل 97؛

غير موافق: 31 من أصل 97؛

يلُحَظ أنّ 13 من أصل 97 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 25

• عملياً، يتطلبّ واجب الاجتهاد والحياد الظاهري من القاضي أن يصدر أحكامه في 

ر، الذي يقطع الطريق أمام أيّ شكّ بأيّ  آجال معقولة وفي احترام التسلسل الزمني المقرَّ

محسوبيّة في إنجاز الملفّات. هل توافقون عى هذا الطرح؟

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )نعم(: 229 من أصل 254؛

ب- )لا(: 14 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 11 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 26

• عى القاضي أن يطوّر معارفه وأن يواكب المستجدّات القضائية والقانونية. كيف يمكنه 

القيام بذلك مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة وترقيمها وفق الأولويةّ.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )عبر المطالعة )كتب حقوقية، أوضاع محيطه الاجتماعي( بناء على مبادرة شخصية(: 173 من أصل 

254، ومنها 79 خياراً أوّلاً؛

ب- )عبر المشاركة بمؤتمرات بناء على مبادرة شخصية؛ تنّظمها جامعات أو هيئات خارج الإطار القضائي(: 
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150 من أصل 254، ومنها 22 خياراً أوّلاً؛

ت- )عبر البحث العلمي أو من خلال المؤسّسات التعليمية بناء على مبادرة شخصية(: 166 من أصل 

254، ومنها 37 خياراً أوّلاً؛

ث- )عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات تنظمّها الجمعيّات أو الهياكل القضائية(: 175 من أصل 254، 

ومنها 25 خياراً أوّلاً؛

ج- )عبر المشاركة في مؤتمرات أو ندوات من واجب الجهات القضائية المختصّة تنظيمها(: 157 من أصل 

254، ومنها 29 خياراً أوّلاً؛

ح- )عبر المشاركة بحدّ أدنى إلزامي من الأياّم التأهيلية كلّ سنة، من ضمن فهرس مقترحَ من المؤسّسات 

القضائية(: 137 من أصل 254، ومنها 20 خياراً أوّلاً؛

خ - )مختلِف(: 30 من أصل 254، ومنها 2 خياراً أوّلاً؛

يلُحَظ أنّ 40 من أصل 254 لم يرقموا أولوياتهم.

السؤال رقم 27

• إلى أيّ مدى يمكن أن يكون للقاضي التزامات عامّة واجتماعية؟ اختاروا الإجابة التي 

توافقون عليها.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- )يمكنه التمتعّ بكلّ الحقوق العامّة كأيّ مواطن؛ ويمكنه إذاً الانخراط في أيّ نشاط عامّ بدون أيّ قيد(: 

59 من أصل 254؛

ب- )يمكنه الالتزام بأيّ نشاط عامّ باستثناء النشاطات التي تهدف إلى الفوز في انتخابات سياسية عامّة(: 

149 من أصل 254؛

ت- )يمكنه الالتزام حراً بنشاطات مرتبطة بالقضاء(: 30 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 16 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

السؤال رقم 28

• إنّ حرّيةّ التعبر للقضاة حقّ معترف به. هل مِن حدود برأيكم لممارسة هذه الحرّيةّ؟ 

مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أيّ تريح غير مسنَد على حجج، أو يعكس أفكاراً مُسبِقة أو 

ينمّ عن خفةّ في إبداء الآراء، في حال كان من شأن هذه التريحات أن تؤثرّ على حقوق أو اعتبار الغير(: 
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94 من أصل 254؛

أ-،ب-، ت- وهي )على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أيّ تريح غير مسنَد على حجج، أو يعكس أفكاراً 

مُسبَقة أو ينمّ عن خفّة في إبداء الآراء، في حال كان من شأن هذه التريحات أن تؤثرّ على حقوق أو 

اعتبار الغير(، )للقضاة الحقّ في الفكاهة والنكتة في كلّ الحالات( و)على القاضي أن يبرهن عن حرص 

ومسؤوليّة(: 27 من أصل 254؛

أ-، ت- وهما )على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أيّ تريح غير مسنَد على حجج، أو يعكس أفكاراً مُسبَقة 

أو ينمّ عن خفّة في إبداء الآراء، في حال كان من شأن هذه التريحات أن تؤثرّ على حقوق أو اعتبار 

الغير( و)على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤوليّة(: 75 من أصل 254؛

ت- حراً )على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤوليّة(: 37 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 4 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )على القاضي أن يمتنع عن إطلاق أيّ تريح غير مسنَد على حجج، أو يعكس أفكاراً مُسبَقة أو 

ينمّ عن خفّة في إبداء الآراء، في حال كان من شأن هذه التريحات أن تؤثرّ على حقوق أو اعتبار الغير(: 

205 من أصل 254؛

ب- مجموع )للقضاة الحقّ في الفكاهة والنكتة في كلّ الحالات(: 44 من أصل 254؛

ت- مجموع )على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤولية(: 144 من أصل 254.

السؤال رقم 29

• لكلّ من المواضيع والمقترحات التالية، أجيبوا بحسب التدرّج المذكور: موافق تماماً / 

موافق إلى حدّ ما / غر موافق إلى حدّ ما / غر موافق.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

عن احترام النصوص القضائية

أ- )على القاضي احترام تواريخ إصدار الأحكام قدر الإمكان(:

موافق تماماً: 171 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 23 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 1 من أصل 254؛

غير موافق: 4 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 55 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )إذا وجد نفسه في استحالة لاحترامها فعلى القاضي تعليل وإعلان كلّ تأجيل، على أن يحترم مبدأ 

إصدار الأحكام ضمن آجال معقولة(:
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موافق تماماً: 122 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 45 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 7 من أصل 254؛

غير موافق: 10 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 70 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

د مسبقاً لإصدار الأحكام(: ت- )في حال التأجيل، على القاضي احترام الترتيب الزمني المحدَّ

موافق تماماً: 104 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 52 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 254؛

غير موافق: 19 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 76 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ث- )على القاضي الإفصاح عن أسباب تنحّيه بشكل علني )كتابة أو شفهياً( وعلى ذلك ألّا يعود لخيار 

اعتباطي من قبله(:

موافق تماماً: 52 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 41 من أصل 254؛

ما: 10 من أصل 254؛ غير موافق إلى حدّ 

غير موافق: 63 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 88 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

مشاركة القاضي في الحياة العامّة وعن علاقاته الاجتماعية بشكل عامّ

أ- )على القاضي الامتناع عن إنشاء أو متابعة علاقة قد تبّرر أو تسهّل ممارسة جرمية، بنظر مراقب 

متزّن(:

موافق تماماً: 119 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 15 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 254؛

غير موافق: 14 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 103 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )على القاضي تجنّب إقامة علاقات عامّة مع السياسيين أو أصحاب النفوذ في عالم المال والتجارة(:

موافق تماماً: 101 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 33 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 5 من أصل 254؛
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غير موافق: 13 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 102 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ت- )على القاضي تجنّب القيام بزيارات للسياسيين أو أصحاب النفوذ في عالم المال والتجارة، أو الظهور 

العلني برفقة أيّ منهم(:

موافق تماماً: 102 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 29 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 4 من أصل 254؛

غير موافق: 18 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 101 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ث- )على القاضي تجنّب أيّ مشاركة في المناسبات الاجتماعية غير المبرَّرة بالروابط العائلية أو الصداقة 

المتينة(:

موافق تماماً: 24 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 34 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 14 من أصل 254؛

غير موافق: 77 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 105 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ج- )على القاضي رفض أيّ خدمات مجّانية، أو خدمات أو هدايا مرتبطة بمهامّه القضائية(:

موافق تماماً: 146 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 6 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 3 من أصل 254؛

غير موافق: 11 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 88 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ح- )على القاضي رفض أيّ خدمات مجّانية، أو خدمات أو هدايا قد تبدو وكأنهّا تؤثرّ على حياده 

واستقلاليّته، بنظر مراقب متزّن(:

موافق تماماً: 139 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 7 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: صفر من أصل 254؛

غير موافق: 18 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 90 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.
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عن قيام القاضي بنشاطات غير قضائية

أ- )على القاضي أن يحر التزاماته المهنية غير القضائية بنشاطات من شأنها توسيع آفاقه، والسماح له 

بالاطلّاع على مشاكل المجتمع بشكل مكمّل للمعارف التي يستمدّها من ممارسة مهامّه القضائية(:

موافق تماماً: 90 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 26 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 8 من أصل 254؛

غير موافق: 22 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 108 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ب- )على القاضي أن يحر الوقت المكرَّس لالتزاماته غير القضائية بشكل لا يمسّ واجب الحرص في 

ممارسة مهامّه، خصوصاً لجهة احترام آجال إصدار الأحكام(:

موافق تماماً: 103 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 19 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 5 من أصل 254؛

غير موافق: 17 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 110 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ت- )يجب ألّا تتخطىّ العائدات الناتجة عن هذه النشاطات غير القضائية مجموع ما يحصّله القاضي من 

وظيفته القضائية(:

موافق تماماً: 36 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 17 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 15 من أصل 254؛

غير موافق: 61 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 125 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

ث- )على القاضي الامتناع عن القيام بأيّ نشاط يمسّ باستقلاليّته وحياده أو المساواة مع زملائه الآخرين(:

موافق تماماً: 113 من أصل 254؛

موافق إلى حدّ ما: 9 من أصل 254؛

غير موافق إلى حدّ ما: 2 من أصل 254؛

غير موافق: 19 من أصل 254؛

يلُحَظ أنّ 111 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.
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السؤال رقم 30

• ما هو التصرفّ الذي يتعيّن عى القاضي القيام به في حال حصول تدخّل من خارج 

القضاء في أحد ملفّاته؟ مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول(: 26 من أصل 

254؛

أ-، ب- وهما )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول( و)التعبير 

ل(: 29 من أصل 254؛ عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ل(: 40 من أصل 254؛ ب- حراً )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ب-، ح- وهما )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّل( و)التنحّي إذا بدا له 

بشكل معقول أنهّ لن يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير إلى خطر شديد جدّاً(: 16 من 

أصل 254؛

ت- حراً )الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر(: 21 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 13 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول(: 106 من 

أصل 254؛

ل(: 129 من أصل 254؛ ب- مجموع )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ت- مجموع )الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر(: 61 من أصل 254؛

ث- مجموع )كشف التدخّل بطريقة أو بأخرى(: 53 من أصل 254؛

ج- مجموع )طلب حضور الأطراف وإطلاعهم على أنهّ لم يعد يتمتعّ بالصفاء اللازم لمتابعة النظر في 

القضيّة(: 21 من أصل 254؛

ح- مجموع )التنحّي إذا بدا له بشكل معقول أنهّ لن يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير 

إلى خطر شديد جدّاً(: 75 من أصل 254.

السؤال رقم 31

• ما هو التصرفّ الذي عى القاضي اعتماده في حال تدخّل زميل في أحد ملفّاته؟( مع 

إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.
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وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

أ- حراً )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول(: 32 من أصل 

254؛

أ-، ب- وهما )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول( و)التعبير 

ل(: 23 من أصل 254؛ عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ل(: 28 من أصل 254؛ ب- حراً )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ت- حراً )الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأي أمر(: 82 من أصل 254؛

ت-، ح- وهما )الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر( و)التنحّي إذا بدا له بشكل معقول أنهّ لن 

يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير إلى خطر شديد جدّاً(: 17 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة. 

يلُحَظ أنّ 9 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل، وتبيان أسباب اعتبار التدخّل غير مقبول(: 94 من أصل 

254؛

ل(: 76 من أصل 254؛ ب- مجموع )التعبير عن استيائه من هذا التدخّل مع صدّ الشخص المتدخِّ

ت- مجموع )الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأيّ أمر(: 128 من أصل 254؛

ث- مجموع )كشف التدخّل بطريقة أو بأخرى(: 22 من أصل 254؛

ج- مجموع )طلب حضور الأطراف وإطلاعهم على أنهّ لم يعد يتمتعّ بالصفاء اللازم لمتابعة النظر في 

القضيّة(: 14 من أصل 254؛

ح- مجموع )التنحّي إذا بدا له بشكل معقول أنهّ لن يستطيع درء التدخّل بدون تعريض نفسه أو الغير 

إلى خطر شديد جدّاً(: 42 من أصل 254.

السؤال رقم 32

• إذا كان عى القاضي مُوجِب كشف تدخّل ما، أو رغب هو بذلك، كيف له أن يقوم به؟ 

مع إمكانيّة اختيار أكثر من إجابة.

وقد جاءت الإجابات على النحو الآتي:

في حال حصول تدخّل خارجي في عمل القاضي 

أ- حراً )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(: 31 من أصل 254؛

أ-، ب-، ت-، ث- وهي )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(، )إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة(، 

)إطلاع النيابة العامّة أو أيّ سلطة مختصّة( و)إطلاع رئيس المحكمة(: 16 من أصل 254؛

أ-، ب-، ث- وهي )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(، )إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة( و)إطلاع 
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رئيس المحكمة(: 17 من أصل 254؛

أ-، ث- وهما )إطلاع مجلس القضاء الأعلى( و)إطلاع رئيس المحكمة(: 41 من أصل 254؛

ث- حراً )إطلاع رئيس المحكمة(: 48 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

يلُحَظ أنّ 16 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

أ- مجموع )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(: 145 من أصل 254؛

ب- مجموع )إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة(: 78 من أصل 254؛

ت- مجموع )إطلاع النيابة العامّة أو أيّ سلطة مختصّة(: 71 من أصل 254؛

ث- مجموع )إطلاع رئيس المحكمة(: 166 من أصل 254؛

ج- مجموع )إطلاع الرأي العامّ(: 16 من أصل 254.

في حال حصول تدخّل داخلي في عمل القاضي

أ- حراً )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(: 25 من أصل 254؛

أ-، ث- وهما )إطلاع مجلس القضاء الأعلى( و)إطلاع رئيس المحكمة(: 38 من أصل 254؛

ث- حراً )إطلاع رئيس المحكمة(: 80 من أصل 254؛

الإجابات الأخرى: نسب ضئيلة.

أ- مجموع )إطلاع مجلس القضاء الأعلى(: 109 من أصل 254؛

ب- مجموع )إطلاع جمعيّة مهنية في حال كانت موجودة(: 56 من أصل 254؛

ت- مجموع )إطلاع النيابة العامّة أو أيّ سلطة مختصة(: 46 من أصل 254؛

ث- مجموع )إطلاع رئيس المحكمة(: 179 من أصل 254؛

ج- مجموع )إطلاع الرأي العامّ(: 8 من أصل 254.

يلُحَظ أنّ 29 من أصل 254 لم يجيبوا عن السؤال.

91







©حقوق الملكية 2022 للمفكرة القانونية





صِيغَــت اســتمارة ســبر الآراء تبعــاً لاجتماعــات عقدهــا فريــق المفكّــرة 
ـى ليبيــا.  فــي لبنــان مــع قضــاة مــن  تونــس والمغــرب، بالإضافــة إلـ
وقــد شــارك فــي هــذا الجهــد بصــورة فعّالــة ممثّلــون عــن جمعيّــة 
القضــاة التونســيين ونــادي قضــاة المغــرب. فــإذا تــمّ ذلــك، نجــح فريق 
المفكّــرة القانونيــة فــي تونــس، بالتعــاون مــع عــدد مــن القضــاة، فــي 
إقنــاع نســبة كبيــرة مــن القضــاة التونســيين مــن مختلِــف الرتــب، 
يعملــون فــي محاكــم توزّعــت علــى مختلــف جهــات البــاد، علــى 
المشــاركة فــي ســبر آرائهــم. فشــكّل المســتجوبون باعتبــار معيــار 
وانتشــارهم  المباشِــرين  القضــاة  مــن   %  10 تجــاوز  الــذي  عددهــم 
فــكان  بهــا.  الاســتئناس  يصلــح  للقضــاة  لــة  ممثِّ عيّنــة  الجغرافــي 
المنجَــز فــي منتهــاه وثيقــة لا تقــلّ أهمّيّــةً عــن المشــروع الــذي أُنجزت 
صلبــه، يؤمَــل أن تشــكّل مــورداً لصياغــة مدوّنــة ســلوك القضــاة فــي 
تونــس. فضــاً عــن أنّ المنجَــز يمثّــل نافــذة لــم تُفتَــح علــى القضــاء 
ـى فهــم أفضــل لواقعــه  ســابقاً وتصلــح لأن ينظــر فيهــا وصــولًا إلـ

وتطلّعاتــه.

قضاة تونسيون كما يتصورون مهنتهم

قراءة في نتائج استمارة 

حول الأخلاقيات القضائية


